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 جمعية الدول الأطراف
 

 عشرةبعة الساالدورة 

 2018كانون الأول/ديسمبر   12-5 ،لاهاي

مقترحات لتعديل نظام  تقديمتقرير المحكمة عن التقدم المحرز في 
20191اعتبارا من عام الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية 

* 

 ملخص تنفيذي
تعديل لتقدم المحكمة الجنائية الدولية مقترحاتها عشرة،  السادسةدورتها في لطلب الجمعية تلبية  -1

تشكيل أساس لعملية تشاور لتعتزم المحكمة تقديم المقترحات و . الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونيةنظام 
، بناء على مشورة من اللجنة في دورتها الثلاثين، 2018رة بين الدول الأطراف والمحكمة طوال عام      ميس  

 .حسب الاقتضاء، 2019بهدف اعتماد نظام جديد للتنفيذ في عام 
كبير                                                                   المساعدة القانونية الجديد للمحكمة على تدوين الممارسة الحالية إلى حد   نظامعمل يوس - 2

وإدخال تعديلات على أساس تجربة المحكمة حتى الآن. وتتوقع المحكمة أنه من الممكن تنفيذ أي تعديلات 
 .2018القانونية المعتمدة لعام  المساعدةفي إطار ميزانية  2019مقترحة في عام 

تعديلات المقترحة على نظام المساعدة القانونية الحالي على هدفين أساسيين. الأول هو ترتكز الو  - 3
لمتهمين، وكذلك لالتأكد من أن المحكمة تؤيد التزامها بضمان حقوق المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم و 

صيص الموارد . لذلك تقترح المحكمة عددا من التدابير الرامية إلى تحسين تخبصورة فعلية ضحاياالمشاركة 
القانونية، بما في ذلك من خلال زيادة الرسوم وموارد الفريق. ومن ساعدة للأفرقة القانونية التي تتلقى الم

قابلها جزئيا تعديلات أخرى في النظام، عن طريق الانتقال من نظام المبلغ المقطوع تشأن هذه الزيادة أن 
لا الذين بها أعضاء الفريق يقوم لمراحل الإجراءات التي بالنسبة  دفع الأجر بالساعةإلى نظام      مثلا  الحالي 

 .                                ي نت ظ ر منهم التفر غ للعمل فيها
من البيروقراطية غير الضرورية أو       الحد  بالقانونية إما ساعدة والهدف الثاني هو تحسين الإدارة العامة للم - 4
تهدف و لخدمات المقدمة فعلا. ا                   دفع الأتعاب إلا  على لا تسمح بتنفيذ ضوابط مالية أكثر صرامة ب

تقني الذي تقوم به التغييرات المقترحة في الإدارة إلى ضمان توجيه الأموال المتاحة قدر الإمكان نحو العمل ال
                                                      لأفرقة القانونية بدلا  من إدارة نظام المساعدة القانونية.ا
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المحكمة تقترح ، 2019على نظام المساعدة القانونية المقترحة لتنفيذه في  الجمعية                 إن هي تم ت موافقة -5
يمكن في هذا الشأن إلى الجمعية في دورتها الثامنة عشرة،        م فص ل عن كثب وتقديم تقرير تنفيذ النظام رصد 

 تقييم آثار النظام الجديد. ه مواصلةد استلامللدول بع

 مقدمة -أولا
الأطراف في نظام روما الأساسي )"الجمعية"( في دورتها الخامسة عشرة                  سل مت جمعية الدول  -1

لكنها أكدت على  ،التي تبذلها المحكمة لمواصلة تنفيذ سياسة الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية" "بالجهود
اعدة "الحاجة إلى مراجعة كفاءة نظام المساعدة القانونية بصورة مستمرة من أجل دعم وتعزيز مبادئ المس

وطلبت  (2)والموضوعية والشفافية والاقتصاد والاستمرارية والمرونة". القانونية المتمثلة في المحاكمة العادلة
أن تعيد تقييم أداء نظام المساعدة القانونية وأن تقدم، الجمعية إلى المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"( "

سياسة الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية لتنظر فيها حسب الاقتضاء، مقترحات لإدخال تعديلات على 
  (3)الجمعية في دورتها السادسة عشرة".

أن تبقي الجمعية المحكمة وطلبت لجنة الميزانية والمالية )"اللجنة"( في دورتها الثامنة والعشرين إلى  -2
نتائج المناقشة "، بما في ذلك كمةالمساعدة القانونية بالمحبشأن نظام  واللجنة على علم بالمشاورات الجارية

                                          ق دم تقرير عن عملية التشاور إلى اللجنة قبل و  (4)."والاقتراح )الاقتراحات( الناتجة عنها، والأعمال المقبلة
  (5).دورتها التاسعة والعشرين

         احتراما " أوصت اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين بأن يكون النظام الجديد المقترح للمحكمة "أكثر  - 3
المناقشة، أوصت اللجنة بأن تبذل المحكمة قصارى دون استباق "و  (6)لحدود الميزانية التي اعتمدتها الجمعية.

ويمكن تحقيقه في  ،دون المساس بالمساءلة ،من العبء الإداري                               جهدها لتقديم إصلاح يهدف إلى الحد  
 حدود الموارد المتاحة".

الأجور المتعلقة نظام مواصلة تنفيذ في بجهود المحكمة “ت الجمعية في دورتها السادسة عشرة      أقر  و  - 4
دت على "الحاجة إلى مراجعة كفاءة نظام المساعدة القانونية بصورة مستمرة من     أك  و ” بالمساعدة القانونية

والموضوعية والشفافية والاقتصاد أجل دعم وتعزيز مبادئ المساعدة القانونية المتمثلة في المحاكمة العادلة 
توصيات اللجنة. وطلبت بأحاطت الجمعية علما بالمعلومات التي قدمها المسجل و و . والاستمرارية والمرونة"

لتقديم  هاجهد قصارىاللجنة ]...[ بأن تبذل المحكمة  الجمعية أن تكون المحكمة "مدركة لتوصية
"، وطلبت كذلك من "المحكمة أن تواصل استعراضها تاحةلمالإصلاح الذي يمكن تحقيقه في حدود الموارد ا

وأن تقدم، حسب الاقتضاء، مقترحات لإدخال تعديلات على سياسة نظام المساعدة القانونية داء لأ
 (7)من خلال اللجنة".تنظر فيها الجمعية كي  ،2018           ، في مستهل  الأجور المتعلقة بالمساعدة القانونية

دقيق لنظام المساعدة بتقييم  قامتالجمعية وتوصيات اللجنة، اعتبارها قرار في المحكمة إذ تضع  – 5
  .القانونية للمحكمة

                                                 
تشرين  24-16لخامسة عشرة، لاهاي، الدورة ا لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، الوثائق الرسمية ( 2)

 .64، القسم كاف، الفقرة ICC-ASP/15/Res.5الثالث، ، الجزء لأولالمجلد ا ،(ICC-ASP/15/20)  2016الثاني/نوفمبر  
، ICC-ASP/15/Res.5الثالث، ، الجزء لأول، المجلد ا(ICC-ASP/15/20)2016لخامسة عشرة...ورة ا...الدالوثائق الرسمية  (3)

 .8المرفق الأول، الفقرة 
(4) ICC-ASP/16/5 ، 29الفقرة.  
، الدورة السادسة 2019                                                                                                       ( تقرير محد ث للمحكمة عن التقدم المحرز في وضع مقترحات لتعديلات نظام المكافأة على المعونة القانونية اعتبارا  من 5)

  (.ICC-ASP/16/32) 2017 كانون الأول/ديسمبر  14-4عشرة ، نيويورك ، 
 .11، الفقرة ICC-ASP/16/15  الوثيقة (6)

، ICC-ASP/15/5و 101، الفقرة ICC-ASP/14/5. انظر أيضا، 8، الفقرة 1، المرفق ICC-ASP/16/Res.6 القرار  (7)
 احددته تيال ةالزمنيالفترة المساعدة القانونية للمحكمة في غضون  نظامالمحكمة تقديم نتيجة إعادة تقييم  إلىالتي طلبت فيها اللجنة  99الفقرة 

 الجمعية.
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 علومات أساسيةم -   ا  ثاني
الدورة الثالثة للجمعية، قدمت المحكمة معلومات مستكملة عن  أثناء، 2004سبتمبر في أيلول/ - 6

مع المراعاة كان هدفها الرئيسي ]ضمان[ جودة الدفاع “عملية وضع نظام للمساعدة القانونية للمحكمة 
، أبلغت المحكمة الجمعية عن تشغيل نظام المساعدة 2007وفي عام  (8)ميزانية المحكمة".لقيود الواجبة 

وقدمت عددا من المقترحات للتعديل. وقد احتفظ النظام المعتمد ببعض العناصر  ،للمحكمةالقانونية 
القانونية الحالية في المحكمة: فريق قانوني أساسي، وميزانية للتحقيقات، وتعويض ساعدة الرئيسية لسياسة الم

 (9).جورعن الرسوم المهنية وإجراءات الأ
الجمعية إلى المحكمة تقديم اقتراح لاستعراض نظام المساعدة ، طلبت 2011ديسمبر وفي كانون الأول/ -7

 (10)النظام.        فع الية، ودعت المحكمة إلى اقتراح تدابير لزيادة تعزيز 2012فبراير شباط/ 15القانونية قبل 
 ساعدة في تنفيذ نظام الم              البيرو بالبت  وفي القرار نفسه، كلفت الجمعية 

 
 القانونية الم
 
 آذار/مارس 1قبل      عد ل             

وكذلك في  ،على المحكمة      فعلا  في القضايا المعروضة  2012نيسان/أبريل  1بهدف تنفيذه في  2012
 القضايا المقبلة.

 25                            تم  تخفيض أجور المحامين بما يناهز   ،2012 عام في القانونية المساعدة المكتب بشأن قرار بعد - 8
 بالأتعابلمرتبات في مكتب المدعي العام اإجمالي  تكرار دفع بسببالتخفيضات              ب  ر ر ت هذه و  (11).المائةفي 

المدفوعات على أساس الرواتب الصافية للنظراء في مكتب المدعي  تعديلالمهنية. وبالتالي، تم      هام  عن الم
( 12) المهنيةتكاليف ال               حتى لا ت سد د إلا العام. كما تم تعديل النظام 

 التحققبعد التي تم تكبدها بالفعل  
أقصى     ا  حدت الزيادة في التكاليف المهنية تبلغ ، كان2012قبل عام و           تلقائي ا. الزيادة فيها           ، بدلا  من منها

المنسقين و الادعاء في المائة لمحامي  20بنسبةو  ، المعاونينوالمحامين للمحامينبالنسبة في المائة  40قدره 
في المائة على  15في المائة و 30قدره إلى حد أقصى ه النسبة ، تم تخفيض هذ2012عام ومنذ . الإداريين
 (13)التوالي.

           التي أ دخلت  التغييرات بشأنوالمجتمع المدني ونقابات المحامين،  وناستجابة للشواغل التي أثارها المحام - 9
دون إتاحة فرصة لإجراء مشاورات شاملة  2012على نظام المساعدة القانونية للمحكمة في عام  تدريجيا 

إجراء تقييم  2013ذات مغزى بشأن تأثيرها العام، طلبت الجمعية من المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر 
وجه  وعلىأدائه. وإشراك الخبراء المستقلين لإعادة تقييم  2012شامل لنظام المساعدة القانونية لعام 

يوما بعد الدورة القضائية الأولى، أي  120أن تقدم المحكمة تقريرا في غضون  التحديد، طلبت الجمعية 
 (14) لوبانغا. حالة في اتعند انتهاء مرحلة التعويض

                                                 
 4                   تقرير عملا  بالفقرة  -(   نظرة عامة على الجهود التي يبذلها المسجل فيما يتعلق بالدفاع، والمشاركة القانونية للضحايا، وعملية التشاور المتبعة  8) 

نظر (؛ اICC-ASP/3/7، )2004سبتمبر  10 6، الدورة الثالثة، لاهاي ، نقابة دولية للمحامين الجنائيينمن جهة التنسيق بشأن إنشاء 
-ICC، الخيارات الممكنة لكفالة توفير المشورة اللازمة من المحامين للمتهمين                                                      أيضا ، تقرير إلى جمعية الدول الأطراف بشأن الخيارات المتاحة 

ASP/3/16 بالوثيقة  2رفق ؛ تم تحديث الم2004آب/أغسطس  17، بتاريخICC-ASP/4/CBF.1/8،  مارس آذار/ 15المؤرخة
 (.2006أكتوبر تشرين/ 31، بتاريخ ICC-ASP/5/INF.1ية )النسخة العموم 2005

 من التفاصيل أدناه. لعناصر بمزيدتتم مناقشة كل من هذه ا (9)
 .(4-1، الفقرة ياء )4القرار  ،(ICC-ASP/10/20)  2011العاشرة  الدورة  ...، الوثائق الرسمية ( 10)

-ICC) 2012نوفمبر تشرين الثاني/ 22-14التقرير الأول للمكتب عن المساعدة القانونية ، الدورة الحادية عشرة، لاهاي ،  (11)

ASP/11/2/Add.1). 

المحامين، ورسوم الغرف، ونفقات المكتب،  أتعابالهدف من سداد الرسوم المهنية هو تغطية المصروفات المتعلقة مباشرة بالتمثيل، بما في ذلك  (12) 
 والمعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية، والضرائب.

الفقرات    ICC-ASP/12/3 وثيقة السياسة الواحدة لقلم المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنظام المساعدة القانونية الخاص بها( 13) 
129-138. 
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ل    ب       ، ق  2015مارس لوبانغا في آذار/حالة وفي أعقاب حكم دائرة الاستئناف بشأن التعويضات في  - 10
( لتقييم أداء نظام المساعدة القانونية التحالفالعدالة الجنائية الدولي ) تحالفالمسجل اقتراحا من 

المحكمة التحالف  أبلغو . 2015أكتوبر تشرين الأول/ 27في  التحالفاكتمل تقييم و . ان     بالمج  للمحكمة 
وسيتم تقديم توصيات بشأن أي تغييرات مقترحة على النظام عند  ؛أنه لن تقدم سوى تقييمه إلى المحكمة

 إن وجدت، في وقت لاحق.هذا الطلب، 
   ،2015في عام  لوبانغاحالة  ستمرار الأنشطة القضائية في مرحلة التعويضات فيلا              غير أنه نظرا   - 11

كررت الجمعية في دورتها الرابعة عشرة طلبها بأن تقدم المحكمة تقريرا عن تقييمها لنظام المساعدة القانونية 
(15)يوما بعد الدورة القضائية الأولى. 120في غضون  2012لعام 

 

لوبانغا، طلبت حالة ، مع استمرار أنشطة التعويض في 2016عام في   الدورة الخامسة عشرةفي - 12
إعادة تقييم أداء نظام المساعدة القانونية وتقديم مقترحات، حسب الاقتضاء، بتعديل ”إلى المحكمة الجمعية

ومن  (16)."الجمعية في دورتها السادسة عشرة هافيلكي تنظر القانونية ساعدة سياسة الأجور المتعلقة بالم
ونية بالمحكمة لم يعد مرتبطا الجدير بالذكر أن طلب الجمعية المعاد صياغته لتقييم نظام المساعدة القان

 لوبانغا. حالة بانتهاء مرحلة التعويضات في
اك لإشر       أساسا  2015في عام  التحالفمها قد والآراء الثاقبة التي ليةلأو            ف ر البحوث اوقد و - 13

 ( 17)"(التقييمالمساعدة القانونية للمحكمة )"تقرير  نظامتقييم ل (الخبير"مستقل ثان )"خبير المحكمة 

                                               من ذلك أن تقرير التقييم قدم تحليلا  مقارنا  لنظم                تحسينه. والأهم  من أجل توصيات ملموسة تقديم و
المساعدة القانونية في المحاكم الجنائية الدولية الأخرى، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا 

ان )المحكمة الخاصة بلبنان(. والدوائر السابقة، وآلية إنشاء المحاكم الجنائية الدولية، والمحكمة الخاصة بلبن
(18).دياالاستثنائية في محاكم كمبو 

 

ممكن، تعاقدت المحكمة مع الخبير لإعداد ورقة مفاهيمية تستند نطاق أوسع على  تشاورالولضمان  -14
القانونية. ساعدة إلى تقرير التقييم وتحديد المواضيع التي يمكن تقديم مقترحات بشأنها لتعديل سياسة الم

. وشكلت هذه 2017                                                                        ن شر تقرير التقييم وورقة المفاهيم على الموقع الإلكتروني للمحكمة في مايو/ أيار و 
من أجل  ،واسعة مع المحامي والمجتمع القانوني ومنظمات المجتمع المدني والممارسين اتالقواعد أساس مشاور 

القواعد الإجرائية وقواعد ( من 1) 21و (3) 20 تينبموجب القاعد                      المسج ل تنفيذا  تاما  التزام تنفيذ 
 30بحلول  اهيميةورقة المفالعلى المحكمة بشأن  كتابيةعي المشاركون المهتمون لتقديم تعليقات      ود   .الإثبات

 .2017مايو يار/أ
 دامت في شكل مائدة مستديرة عقدت المحكمة حلقة دراسية ، 2017 حزيران/يونيه 19وفي  - 15
حضر الحلقة من ضمن من و  .هيميةالمفا ورقةاللمناقشة تقرير التقييم والقضايا المحددة في     ا  واحد    ا  يوم

                                                 
-ICC                         المجل د الأول، الجزء الثالث،  ،(ICC-ASP/14/20) 2015الرابعة عشرة الدورة  ... الوثائق الرسمية   (15)

ASP/12/Res.4ج(6، الفقرة 4لقرار ، ا(. 

(15    )ICC-ASP/15/Res.5  8، المرفق الأول، الفقرة. 
-https://www.iccللمحكمة على العنوان التالي:لكتروني متاحة على الموقع الإ 16) (

cpi.int/itemsDocuments/legalAidConsultations-LAS-REP-ENG.pdf 
إلى الجهات     ا  محاكم أخرى، أرسل الخبير استبيانفي تكلفة نفس اللمحكمة مع في المقارنة تكلفة نظام المساعدة القانونية  (17)

وآلية إنشاء المحاكم الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة  و/أو مكتب الدفاع في المحكمة الجنائية أقلام المحكمةذات الصلة في 
. وبالإضافة إلى ذلك، قام الخبير بتوزيع استبيان على دياالدولية، والمحكمة الخاصة بلبنان والدوائر الاستثنائية في محاكم كمبو 

 .فيهاشاركوا  قدكانوا أو   في قضايا في المحكمةيشاركون المحامين والمساعدين القانونيين ومديري القضايا الذين 
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المنسقون و  مساعد قانونيو  ونالمساعد ونوالمحام ونوالسابق ونالحالي ونالمحامو الجمعية؛  عضو منالدراسية، 
نقابة المحامين في المحكمة الجنائية الدولية، ورابطة  والعمل أمام المحكمة؛ وممثل يمارسونالذين  الإداريون

الإقليمية والوطنية الأخرى، والتحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية؛ رابطات المحامين الدولية، وال
 مكتبو لمحكمةا قلم لكذ في بما لمحكمةاون من موظفوأخرى  ليةودجنائية  محاكموموظفون من 

السياق الأوسع جرت المناقشة في و لضحايا. ع واللدفام لعاالمحامي امكاتب و ئروالدوا ملعاا لمدعيا
،       فعالا                   الموارد استخداما  زيادة فعالية التمثيل القانوني، وتحقيق التوازن بين مبادئ العدالة واستخدام ل

 لمناقشة والتعليقات.اموجز ويرد أدناه ير مقترحات لعرضها على الجمعية. بالإضافة إلى تطو 
                                                                                     وفي أعقاب الحلقة الدراسية، د عي المشاركون إلى تقديم أي تعليقات كتابية إضافية في موعد أقصاه  - 16

قبل الحلقة الدراسية وبعدها. ويرد  كتابيةت المحكمة تسع مذكرات                   . وفي المجموع، تلق  2017تموز/يوليه  3
 موجز للنقاط التي أثيرت أثناء الحلقة الدراسية وفي التعليقات الكتابية لمعلومات اللجنة. أدناه
قلم المحكمة، والمجتمع المدني، إسهامات ، على أساس تقرير التقييم و 2017في أواخر عام  - 17

ة القانونية والمحامين، ورابطات المحامين، والممارسين، أعد الخبير مشروعين منقحين من سياسات المساعد
      ع قدت ا، موبعد استلامهللضحايا(. الآخر لدفاع و بشأن ا)واحد لكي ينظر فيهما أحيلهما إلى المسجل 

ومكتب المحامي لدفاع ا محاميمشاورات داخلية بشأن المسودات الأولية داخل قلم المحكمة ومع مكتب 
ويجري جمع معلومات إضافية قبل  لدى قلم المحكمةقيد الاستعراض        حاليا  . وهي العمومي للمجني عليهم

 المسجل.                   أن ت ستكم ل من قبل 

 الأساس القانوني -ثالثا

دعوى المتهم في                                                                 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )"النظام الأساسي"( حق      قر  ي -18
إذا لم تتوفر له إمكانيات كافية “يختاره هو، وأن تتولى المحكمة انتداب المحامي ودفع أتعابه         في محام   جنائية 

يتمثل أحد العناصر الأساسية في الإجراءات القضائية العادلة في ضمان توفير و المحامي. ” لدفع أتعاب
مساعدة قانونية للمشتبه به أو المتهم الذي يفتقر إلى وسائل دفع تكاليف المساعدة القانونية في إطار 

                 يتم  استجوابهم من ( )ج( من النظام الأساسي، يحق للأشخاص الذين 2) 55دفاعه. وبموجب المادة 
من النظام الأساسي الحصول على مساعدة  9بموجب الباب  ،المدعي العام أو السلطات الوطنية طرف

 .تكاليفهاقانونية دون دفع إذا لم تكن لديهم وسائل كافية لدفع 
يقوم نظام المساعدة القانونية في  (19)، وعلى نحو ما أقرت به الجمعية في دورتها السادسة عشرة - 19

ساسية لضمان التوازن السليم بين الإدارة الصحيحة للمساعدات القانونية وبين المحكمة على مبادئ أ
 حقوق المحاكمة العادلة خلال إجراءات المحكمة. وقد تم توضيح هذه المبادئ على النحو التالي:

 .عاء                                                                    : يساهم نظام المساعدة القانونية في تحقيق التوازن بين موارد الدفاع والاد  المعاملة)أ( المساواة في 
 )ب( الموضوعية: يقوم نظام المساعدة القانونية بتخصيص الموارد على أساس المتطلبات الموضوعية للقضية.

ة دون                                                                                              )ج( الشفافية: يلتزم نظام المساعدة القانونية بمتطلبات الرقابة على الميزانية وتدقيق الأموال العام  
 فاع.التدخل في سرية أو استقلالية المحامي أو أعضاء فريق الد

)د( الاستمرارية والمرونة: يوفر نظام المساعدة القانونية آليات مرنة بما يكفي للتكيف مع الحالات وتجنب 
 الذي يسيء إلى إقامة العدل. مودالج

                                                 
19
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( من نظام 1) 83المادة  )ه ( الاقتصاد: ينبغي تفسير مصطلح "جميع التكاليف المعقولة اللازمة" في
كاليف المعقولة والضرورية". لا يغطي نظام المساعدة القانونية سوى التكاليف أنه يعني "جميع التبالمحكمة 

 .بصورة ناجعة وفعالةالمعقولة والضرورية للتمثيل القانوني 
          ، ع ين قلم لائحة قلم المحكمةمن  130والمادة  ،( من النظام الأساسي1) 43بموجب المادة  - 20

ن من نظام يلمستفيديمكن لالمساعدة القانونية للمحكمة. و  المحكمة بأنه الجهاز المسؤول عن إدارة نظام
لمسجل فيما التي يتخذها االإدارية  للقرارات مراجعة قضائيةاللجوء إلى المساعدة القانونية التابع للمحكمة 

 يتعلق بالمساعدة القانونية.
                     ت نشأ معايير وإجراءات  ،القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات( من 1) 21بموجب القاعدة و  - 21

سجل، تهم، بناء على اقتراح من المالممشتبه فيه أو لل، في نظام قلم المحكمة ،القانونيةلتخصيص المساعدة 
( من 3) 20قانونية، على النحو المشار إليه في المادة رابطات أو ة، بعد التشاور مع أي هيئة تمثيلية مستقل

 .القواعد الإجرائية وقواعد الإثباتمن 
 ،التي تتحمل المحكمة تكاليفها ،تشمل المساعدة القانونية، قواعد المحكمةمن  83بموجب المادة و - 22

                                                                                            جميع التكاليف التي يعتبرها رئيس القلم ضرورية، في حدود المعقول، لكفالة دفاع فع ال وناجع، بما في ذلك 
ن لائحة المحكمة، وتكاليف العاملين، م 68دفع أتعاب المحامي ومساعديه على النحو المشار إليه في البند 

والمصاريف المتعلقة بجمع الأدلة، والتكاليف الإدارية وتكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الفورية، وتكاليف 
 السفر، وأبدال المعيشة اليومية.

     التي           القانونية         المساعدة     على       صراحة        الأساسي        النظام       لا ي                  نص       ول                  ئن    ،        بالضحايا       يتعلق      فيما  -    23
                           م  ن القواع  د الإجرائي  ة وقواع  د   (  5 )    90       المادة     فإن  ،                              باعتباره  ا ح  ق  م  ن حق  وق الض  حايا       المحكمة        تدفعها

                                                               يج وز للمج ني علي  ه أو للمج ني عل يهم مم ن يفتق  رون إلى الم وارد اللازم ة ل  دفع  "    ن ه أ     على     تنص        الإثب ات
            ذل ك المس اعدة                                                                    أتعاب ممثل قانوني مش ترك تخت اره المحكم ة، تلق ي المس اعدة م ن قل م المحكم ة، بم ا في

  " .                      المالية، إذا اقتضى الأمر
                                                   نطاق المساعدة القانونية ال تي ت دفعها المحكم ة فيم ا يتعل ق           يحدد المسجل    (،  2 )    83            وبموجب البند   -  24  

                 ل   وائح قل   م المحكم   ة   م   ن    3   زء     ، الج    4       الفص   ل     وف ر      ء. وي                                           بالض   حايا بالتش   اور م   ع ال   دائرة، حس   ب الاقتض   ا
                                                                   ( قواع   د قانوني   ة إض   افية وتوجيه   ات لقل   م المحكم   ة بش   أن إدارة نظ   ام المس   اعدة    136   إلى      130         )الل   وائح 

                  القانونية بالمحكمة.

  المقترح  -رابعا

                           الممارس  ة القائم  ة إلى ح  د        ص  نيف                                                   وس  تعمل سياس  ة المس  اعدة القانوني  ة الجدي  دة للمحكم  ة عل  ى ت  -    25
                               تتوق ع المحكم ة أن ه س يكون م ن الممك  ن   و                                           وإدخ ال تع ديلات عل ى أس اس تجرب ة المحكم  ة ح تى الآن.    ،   كب ير

  .    2018                                                              تنفيذ أي تعديلات في إطار ميزانية المعونة القانونية المعتمدة لعام
        الأول ه و   :                                                                      ترتكز التعديلات المقترحة على نظام المساعدة القانونية الحالي على هدفين أساس يين  و   -    26

              لمتهم ين، وك ذلك  ل                                                  التزامها بض مان حق وق المحاكم ة العادل ة للمش تبه ف يهم و  ب      المحكمة     تفي         د من أن        التأك  
                                                             . لذلك تقترح المحكمة عددا من الت دابير الرامي ة إلى تحس ين تخص يص الم وارد            بصورة فعلية       ضحايا  ال       مشاركة 

                       وم  وارد الفري  ق. وم  ن ش  أن      أج  ور   في       زي  ادة    بال                                                       للأفرق  ة القانوني  ة ال  تي تتلق  ى المس  اعدة القانوني  ة، بم  ا في ذل  ك 
                                                                                        ه  ذه الزي  ادة أن تقابله  ا جزئي  ا تع  ديلات أخ  رى في النظ  ام، ع  ن طري  ق الانتق  ال م  ن نظ  ام المبل  غ المقط  وع 

      ال ذين                 به ا أعض اء الفري ق      يق وم                    لمراح ل الإج راءات ال تي         بالنس بة                   دف ع الأج ر بالس اعة                  الحالي م ثلا  إلى نظ ام 
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                                     تحس  ين الإدارة العام  ة للمس  اعدة القانوني  ة     إلى           اله  دف الث  اني      يرم  ي   و      .                                  لا ي نت ظ   ر م  نهم التف  ر غ للعم  ل فيه  ا
               دفع الأتع اب إلا                                                                                إما بالحد  من البيروقراطية غير الضرورية أو بتنفيذ ضوابط مالي ة أكث ر ص رامة لا تس مح ب 

    ق در                                                           تهدف التغييرات المقترحة في الإدارة إلى ضمان توجي ه الأم وال المتاح ة  و                    الخدمات المقدمة فعلا.     على 
                                                      لأفرقة القانونية بدلا  من إدارة نظام المساعدة القانونية.                  تقني الذي تقوم به ا                  الإمكان نحو العمل ال

       فرق   ة          وم   وارد الأ     أج   ور                                                        للأس   باب الموض   حة أدن   اه، تق   ترح المحكم   ة تع   ديلات تص   اعدية لمس   تويات   و   -  27
                      )كم ا ه و موض ح بالتفص يل                                                   في ح ين تش مل السياس ات المقترح ة ع دد ا م ن التغي يرات المهم ة   و          الأساسية. 

              تجرب  ة المحكم  ة ح  تى             اس  تنادا  إلى                         بتنفي  ذ الممارس  ة القائم  ة،           لا تق  وم إلا                        ، ف  إن بع  ض ه  ذه التغي  يرات       أدن  اه(
                   بكفال   ة حق   وق المحاكم   ة     ه   ا      التزام ب              المحكم   ة بفعالي   ة       وف   اء                                    الآن. والغ   رض م   ن ه   ذه التغي   يرات ه   و ض   مان 

                                                                         أو الم تهم. وتؤي د المقترح ات ال  واردة هن ا أيض ا المب دأ الأساس ي المتمث ل في المس  اواة في                      العادل ة للمش تبه في ه
                                   . وه  ذه التس  ويات ه  ي م  ا يج  ب القي  ام ب  ه                                                     الأج  ور مقارن  ة ب  النظراء ذوي الص  لة في مكت  ب الم  دعي الع  ام  

                                                                                لض   مان وج   ود نظ   ام للمس   اعدة القانوني   ة يع   ترف ب   أن أفض   ل مش   اركة ممكن   ة للض   حايا ي   تم م   ن خ   لال 
                                                                                   التمثي    ل الق    انوني الفع    ال. ويقص    د ب    ذلك ض    مان تخص    يص نظ    ام المس    اعدة القانوني    ة الت    ابع للمحكم    ة 

                              بالمحاكم الجنائية الدولية الأخرى.               مناظر على الأقل                  للموارد ضمن نطاق 
  ،           فرق  ة م  ثلا           وم  وارد الأ     أج  ور                                                    وفي ح  ين أن قب  ول مق  ترح المحكم  ة س  يؤدي إلى زي  ادات في مس  تويات   -    28

                                                                             هذه الزيادات جزئيا بتعديلات أخرى في النظام. وبالت الي، ينبغ ي النظ ر إلى المقترح ات م ن            يمكن تعويض
                     وانب أخرى من النظام.         بالنسبة لج                                                  منظور كلي، مع اعتبار كل تعديل مقترح للنظام مترابط ا 

                          أو مرحل    ة م   ن مراح   ل إج    راءات     ط   ور                                   ح أدن    اه، في ه   ذا المق   ترح، بالنس    بة لك   ل              وكم   ا ه   و موض      -    29
        س اعدة                                                                              كمة، أجريت تع ديلات عل ى الم وارد وإدارته ا لت وفير أفض ل ق در ممك ن م ن الكف اءة في توزي ع الم  المح

                                                                                       القانوني   ة. ونظ   را  لع   دد المتغ   يرات المطبق   ة في ك   ل مرحل   ة، يص   عب ت   وفير مقارن   ات مباش   رة للتك   اليف م   ع 
                      عل  ى أس  اس المبل  غ المقط  وع                                                                   ال  نظم الحالي  ة والمقترح  ة. عل  ى س  بيل المث  ال، في النظ  ام الح  الي، ت   دفع الرس  وم 

      نظ   ام ل   في ا             الح   دود العلي   ا                      م   وارد إض   افية تتج   اوز          ي   تم تخص   يص                           النظ   ر ع   ن س   اعات العم   ل، لك   ن       بغ   ض  
                            ويعتم د النظ ام المق ترح عل ى ع دد                                       من خلال طلبات الحصول على م وارد إض افية.   ،                الحالي، بشكل متكرر

                                                                                 م    ن المتغ    يرات المس    تندة إلى مع    ايير موض    وعية، بم    ا في ذل    ك: مرحل    ة الحال    ة )مرحل    ة م    ا قب    ل المحاكم    ة، 
            المخصص  ة لتل  ك    ،    عنه  ا        الم  دفوع              الأعل  ى للس  اعات        الح  د    و                                       والمحاكم  ة، والاس  تئناف والتعويض  ات والحك  م(؛ 

           م ا إذا ك ان   و                                     كن طلب موارد إضافية خلال تلك المرحل ة؛             ما إذا كان يم  و                              المرحلة وعدد الساعات الفعلية؛ 
       الم دفوع         ب دلا  م ن      ا       مقطوع      ا      مبلغ          يتقاض ون                                                    أعضاء الفريق يقيم ون عل ى أس اس التف رغ في لاه اي )وبالت الي 

                                        ما إذا كان أعضاء الفريق قد ق دموا إعلان ا    و    (؛                                     بدل الإقامة اليومي عن النفقات الشخصية      ، مثل       الشهري
                                                                    السداد التلقائي لنس بة م ن الرس وم المهني ة؛ و/أو م ا إذا كان ت هن اك م وارد       بشأن         الضريبية           الالتزامات    عن 

                                                          واعت  برت ض  رورية بع  د تحدي  د درج  ة التعقي  د. وللمس  اعدة في المقارن  ة،    ،                            إض  افية لمرحل  ة الإج  راءات المتاح  ة
   ،             ن ه ذه المتغ يرات                                                                        تعمل المحكمة على تطوير أداة حساب المساعدة القانونية التي تأخذ في الاعتبار كل م 

                                                                                    ويمكنه  ا تق  ديم الف  روق بدق  ة ب  ين الأنظم  ة الحالي  ة والمقترح  ة. وفي الوق  ت نفس  ه، تستكش  ف المحكم  ة أيض  ا  
                                                                                        إمكانيات الإعفاء من ضريبة الدخل وعق ود المس اعدة المؤقت ة العام ة لمس اعدي المحاكم ة وم ديري القض ايا 

                   لمحكمة الخاصة بلبنان.                                              والمساعدين الميدانيين على غرار النظام المستخدم في ا
   م ا        المحكم ة      ق د م        أدن اه، ت              ج زء م ن الج زاء                                     علومات فيما يتعلق بمقترح ات المحكم ة، في ك ل       وفير الم   ولت  –    30
                          ( التعليق   ات المس   تلمة أثن   اء  3   ؛ )  اء                  ( ملخ   ص لتقي   يم الخ   بر  2                              ( نظ   رة عام   ة عل   ى النظ   ام الح   الي؛ ) 1   : )   يل   ي

  .   ذلك                    ( اقتراح المحكمة بشأن 4                عملية التشاور؛ )
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 الفريق الأساسي: الدفاع -ألف

  في                    الإج  راءات، باس  تثناء       م  د ة      ط  وال      س  ويا                             ، يع ين "الفري  ق الأساس  ي" للعم ل                   في إط ار النظ  ام الح  الي  -  31
   ولا                               إبرام البيان ات الختامي ة والحك م.     فترتي      ( بين  2 )   ،                                       ( قبل المثول الأول أمام الدائرة التمهيدية 1        حالتين: )

                                 تأكيد التهم حتى البيانات الختامية.    منذ     إلا         تلقائيا     عاون                  يتم توفير المحامي الم
     معظ م   في       ع اون        المح امي الم    ت اج                        الفري ق الأساس ي المعي اري يح         رغ م ك ون                        لاحظ الخبير، في تقييم ه، أن ه   -  32

      طلب   ات           بع   د تق   ديم                                                           ، فق   د تم ت   وفير ه   ذه الاحتياج   ات وغيره   ا م   ن الم   وارد في كث   ير م   ن الأحي   ان        العملي   ة
                  تبري ر أعض اء الفري ق      ك ان                                              صول على موارد إض افية. وخل ص الخب ير إلى أن ه حيثم ا                      تستغرق وقتا طويلا للح

  .               وليس أكثر تكلفة       فعالية      أكثر         العادي              الفريق الأساسي            تعيين أعضاء      يكون    قد                الإضافيين مبررا ، 
نشر تقرير التقييم وورقة المفاهيم، اتفق            أ جريت بعد الحلقة الدراسية التشاورية التي خلال -33

بما في ذلك المحامي  -المشاركون مع تقييم الخبير على أنه من الضروري وجود فريق أساسي كامل 
ضروري ه أمر حتى نهاية المحاكمة. واعتبر المشاركون أن فيهللمشتبه ذ المثول الأول من – عاونالمشارك/الم

إجراءات المحكمة فيما يتعلق بحجم العمل في مرحلة ما قبل  في المحكمة، لا سيما بسبب خصوصية
  المحاكمة وأثناء عملية الكشف.

فريق الدفاع الأساسي طوال مدة الإجراءات. وخلال المراحل التي لا يتوقع أن  تعيينتقترح المحكمة  - 34
 جورالأأو أعضاء الفريق الآخرون على أساس التفرغ، ينبغي دفع عاون يعمل فيها المحامي أو المحامي الم

لنظام الحالي الذي بالنسبة ل               تغييرا  أساسيا  بالتالي يعكس الاقتراح و اعات العمل الفعلية. على س بالساعة
النظام  في  (20)                                                                لفريق الأساسي مبلغ ا شهري ا إجمالي ا بغض النظر عن عدد ساعات العمل.لع فيه     دف     ي  

لكي عدد "المراحل" المتوقعة من العملية القضائية )كما هو موضح أدناه(. وهذا من المقترح، تزيد المحكمة 
نشاط قضائي، على أساس خبرة وقوع راعاة احتمال لمتخصيص الموارد في كل مرحلة أكثر دقة و       ي صبح

كتسبةالمحكمة 
 
     الم
 
                                 ق وقت ا طويلا  في طلب موارد إضافية من العملية التي تستغر هذا يقلل كما حتى الآن.     

، ويضمن استمرارية تكوين الفريق، ويساهم في استخدام موارد وأثناء المحاكمةجلسة الإقرار للفريق خلال 
العبء من ، ويقلل الذين هم على علم بالقضيةمن خلال الاحتفاظ بالأعضاء بصورة فعالة الفريق 

 .بشأن طلبات المواردالقرارات                 ما يتم  الطعن في القضائي عند

                                                 
حالات ذروة عبء العمل هو التعويض عن                                                   الأساس  المنطقي الذي يستند إليه نظام الأتعاب الإجمالية       يتمث ل    (20)

خلال مختلف مراحل الإجراءات مع الحفاظ على إمكانية التنبؤ بالميزانية: وبالتالي، يحصل المحامي على نفس  وحالات قلته
 المبالغ في المراحل التي يكون فيها العمل أقل مع العلم أنه في مراحل مثل مراحل المحاكمة، سيعمل لساعات أطول.
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 القانونية الحالية والمقترحةساعدة المراحل وتخصيص فريق الدفاع الأساسي في إطار سياسات الم: 1الجدول 
 مراحل نظام المساعدة القانونية

  الحالي

 خصصاتالحالي لمنظام ال
 تحديد الساعات/ (21)الأساسيللفريق  ةالمقترحالمخصصات نظام  مراحل نظام المساعدة القانونية المقترح لفريق الأساسيا

للمشتبه فيه بما في التمثيل الأول  -      محام   بداية الإجراءات -
 ذلك المثول الأول

 محام
  مساعد قانوني

 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال
 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال

 محام الأول المثول -

 مساعد قانوني

            منس ق إداري

 محام قرار إقرار التهمإلى  الأولالمثول من  -

 محام مشارك
 مساعد قانوني
            منس ق إداري

 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال
 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال

 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال

تنجيز إجراءات اعتماد  ˗
 التهم

 محام

 محام مشارك
 قانوني مساعد

            منس ق إداري

 محام لى بدء المحاكمةإقرار إقرار التهم  من 

 محام مشارك
 مساعد قانوني

            منس ق إداري 

 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال
 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال

 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال
 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال

 محام الإدلاء بالمرافعات الختامية ˗

 محام مشارك
 مساعد قانوني

 إداري      منس ق

المرافعات بدء المحاكمة إلى  من  -
 الختامية

 محام

 محام مشارك
  مساعد قانوني
            منس ق إداري

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

حتى  المرافعات الختامية -
 النطق  بالحكم

حتى النطق   الختاميةالمرافعات من  ˗ محام
  بالحكم

(22) إصدار الحكم ˗
 

 محام

 محام مشارك
  مساعد قانوني
            منس ق إداري

 محام

 محام مشارك
  مساعد قانوني
            منس ق إداري

ساعة  75 حتىبالاشتراك مع محام مساعد: 
       شهري ا

 ساعة في الشهر 75          ساعة، حتى  بال
 ساعة في الشهر 75          ساعة، حتى  بال

 للمرحلة بأكملها ساعة 150
 ساعة للمرحلة بأكملها 150
 ساعة للمرحلة بأكملها 150
 ساعة للمرحلة بأكملها 150

 القرار في دعوى لاستئناف -

 

 محام

 مساعد قانوني

            منس ق إداري

 

)خلال فترة  1الاستئناف، المرحلة  ˗
 الإحاطة الاستئنافية(

الاستئناف، المرحلة الثانية )بعد  ˗
إغلاق فترة الإحاطة الاستئنافية 

 وانتظار حكم الاستئناف(
 

 محام

 محام مشارك
  مساعد قانوني
            منس ق إداري

 محام

 محام مشارك
  مساعد قانوني
            منس ق إداري

 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال
 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال

 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال
 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال

 75محام مساعد و  مساعد قانونييتقاسم 
            ساعة شهري ا

               والمنس ق الإداري مساعد قانوني

            ساعة شهري ا 75 

(23)جبر الأضرار  ˗  
 محام 

 محام مشارك
  مساعد قانوني
            منس ق إداري

 ساعة في الشهر 50          ساعة، حتى  بال
         لا ي طب ق

 ساعة في الشهر 50           ساعة، حتى  بال
         لا ي طب ق

                                                 
تعكس   تعاض عن لقب "المساعد القانوني" بعبارة "محامي المحاكمة"، التي                                         بموجب سياسة المساعدة القانونية المقترحة، سي س(  21)

  في مكتب المدعي العام. 3-اكمة من الرتبة ف المحوظيفة المنصب وعنوانه، أي ما يعادل محامي            بشكل أدق  

، حسب الحالة. ويتعلق تخصيص الموارد هنا بالحالات بر الأضراربجالمقترح أن يتداخل العمل في إصدار الأحكام مع العمل المتعلق  النظامتوقع ي  (22) 
 التي لا يتداخل فيها العمل في الحكم مع المراحل الأخرى.
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 المجني عليهمالفريق الأساسي:  -باء

)يشار  وكيل المدعي العامو              ومنس ق إداري ، يتألف الفريق الأساسي من محام، في إطار النظام الحالي - 35
. جبر الأضرارمرحلة بكامله إلا في يتم تعيين الفريق الأساسي لا ، لكن (24)بمساعد قانوني(. هناإليه 

خلال و التهم. اعتماد حتى يتم  دهالممثل القانوني الخارجي للضحايا وحعمل ، يالمرحلة التمهيديةخلال 
مرحلة إلى في الفريق الأساسي           لا ي كت مل ، و            منس ق إداري      ي ضاف المحاكمات، أثناء و  اعتماد التهمجلسة 

في إطار السياسة الحالية للمجني عليهم الفريق الأساسي  لتشكيلة. ويرد أدناه توضيح جبر الأضرار
 للمحكمة.

                               والنم اذج المختلف ة لتمثي ل الض حية    ،                                                   لاحظ الخبير في تقييمه أن الفقه القانوني الذي طورت ه المحكم ة  - 6 3
                                   أش   ار إلى أن ج   وذج الفري   ق الأساس   ي ال   ذي       لكن   ه  .         د للجمي   ع    وح       م                             جعل   ت م   ن الص   عب التوص   ية ب   نهج 

       فعالي  ة  ب     تمثي  ل      وفير                        يوض  ح المتطلب  ات الأساس  ية لت               للمج  ني عل  يهم                     ومكت  ب المح  امي العم  ومي        يس  تخدمه 
                                                                      وأش   ار، عل   ى س   بيل المث   ال، إلى الحاج   ة إلى فري   ق داخ   ل المحكم   ة عق   ب الإج   راءات وفري   ق    (25 ) .      وكف   اءة

                تعليقات العملاء.   ى   تلق ي                     ميداني يقدم معلومات و 
                                                    الض   حايا، أك   د معظ   م المش   اركين خ   لال عملي   ة التش   اور أن ض   مان                الأفرق   ة المعني   ة ب            وفيم   ا يتعل   ق   -   7 3

                      الأنش   طة في المق   ام الأول في                يس   تلزم الاض   طلاع ب                                         الح   د الأقص   ى م   ن مش   اركة الض   حايا في قاع   ة المحكم   ة 
                ثق ل أعب اء العم ل                                  وم ا بع د الحك م. ولاح ظ المش اركون أيض ا            التمهيدي ة                           الميدان، ولا سيما خلال المراح ل 

           والتأك د م ن      ئه م         تنظ يم آرا  ر        وكليهم          الاجتم اع بم                               الض حايا في بداي ة القض ية م ن حي ث       أفرق ة              الذي تتحمل ه
           ج    بر الأض    رار                                                                      ص    حتها والإب    لاغ عنه    ا. وأش    ار المش    اركون إلى أن التجرب    ة أثبت    ت ح    تى الآن أن مرحل    ة 

                                     الضحايا من حيث مستوى الموارد المطلوبة.       أفرقة                   تتطلب مساهمة أكبر من 
              س  يتألف الفري  ق   و                    ط  وال م  دة الإج  راءات.  ل                             الممث  ل الق  انوني الخ  ارجي للض  حايا                 تق  ترح المحكم  ة تعي  ين   -  38

        ( وفري  ق           نس   ق إداري  وم             مس  اعد ق  انوني    ، و                             الممث  ل الق  انوني الخ  ارجي للض  حايا     كم  ة )  المح               الأساس  ي م  ن فري  ق 
         دور ممثل    ي           ي نظ     ر إلى                                                                مي    داني م    ع مس    اعدين مي    دانيين. ويمث    ل ه    ذا تغي    يرا  في الأس    اس المنطق    ي لكي    ف

                                                     التركي  ز عل  ى المي  دان وعل  ى التواص  ل م  ع الض  حايا. خ  لال مراح  ل         مزي  د م  ن                        الض  حايا في الإج  راءات، م  ع 
        أقص ى م ن      د                   ، قد تخضع الرس وم لح                                   من أعضاء الفريق التفر غ للعمل فيها      توق ع                          معينة من الإجراءات التي ي  

                           ال   دفاع، فق   د زاد ع   دد المراح   ل      نظ   ام                         . وكم   ا ه   و الح   ال بالنس   بة ل       ش   هريا                          الس   اعات القابل   ة للف   وترة     ع   دد 
                                           تخص  يص توزي  ع أكث  ر دق  ة يس  تند إلى تجرب  ة المحكم  ة ح  تى            لك  ي ي  تم                                   القض  ائية لأغ  راض المس  اعدة القانوني  ة 

     الآن.

                                                                                                                            
مع  بر الأضراربجقد يتداخل العمل المتعلق و من قبل الدائرة الابتدائية.  الإدانةبعد  بجبر الأضرارأن تبدأ الأنشطة المتعلقة بمرحلة يتوقع النظام المقترح (  (23

 مع المراحل الأخرى. بجبر الأضرارمل على إصدار الأحكام أو الطعون، حسب الحالة. ويتعلق تخصيص الموارد هنا بحالة لا يتداخل فيها العمل المتعلق الع
 ، أعلاه.20               ( ا نظر الحاشية 24)
                                                          ، يتألف كما يلي: المرحلة التمهيدية محام  واحد؛  مساعد قانوني لمكتب المحامي العمومي للمجني عليهم                                     أفاد الخبير بأن الفريق "العادي"، وفقا    (25) 

اثنان، منسق إداري واحد؛  نان قانونيا؛ مساعدواحد                 (؛ المحاكمة: محام  خدمات استشارية واحد؛ منسق إداري واحد؛ مستشار ميداني واحد )بعقد 
 2؛ ؛ واحد      محام  : جبر الأضرارمرحلة ؛ واحدمستشار ميداني إداري واحد؛  واحد؛ منسق ؛ مساعد قانونيواحد                  ؛ الاستئناف: محام  واحدمستشار ميداني 

 مستشار ميداني. 1منسق إداري واحد؛ ،ناقانوني انمساعد
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                   المقترحة )الضحايا(  و                لأساسية الحالية      فرةة                : مقارنة بين الأ  :  2       الجدول 
 ساعدةالمنظام مراحل 

 القانونية الحالي
الفريق        مخص صات

 الأساسي في النظام الحالي
مراحل نظام المساعدة  القانونية 

 /تحديد الساعات ( 26)نظام المخصصات المقترحة للفريق الأساسي           المقت  ر ح 
إلى  بدء الإجراءاتمنذ  -

 جلسة الإقرار  بدء 
 محام

            منس ق إداري
 اممثل خارجي للضحايا من التعيين حتى إقرار التهم ˗

 أو مساعد قانوني 
            منس ق إداري

 1مساعد ميداني 
 2مساعد ميداني 

 ساعة في الشهر 100          ساعة، حتى  بال
 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  
 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

جلسة الإقرار حتى بدء  ˗
 المحاكمة

 محام
            منس ق إداري

بدء حتى التهم إقرار من  ˗
 المحاكمة

 خارجي للضحايا اممثل
 أو مساعد قانوني 

            منس ق إداري
 1مساعد ميداني 
 2مساعد ميداني 

 ساعة في الشهر 100          ساعة، حتى  بال
 ساعة في الشهر 150          ساعة، حتى  بال

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

من المحاكمة إلى إصدار   ˗
 الحكم

 محام
            منس ق إداري

حتى  المحاكمةمن بدء  -
 المرافعات الختامية

حتى  المرافعات الختاميةمن  -
 الحكم  إصدار

 اممثل خارجي للضحايا
 أو مساعد قانوني 

            منس ق إداري
 1مساعد ميداني 

  2 ميداني مساعد
 اممثل خارجي للضحايا

 أو مساعد قانوني 
            منس ق إداري

 1مساعد ميداني 
 2مساعد ميداني 

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

 ساعة في الشهر 150 حتى ،       شهريا  

 ساعة في الشهر 75  حتى ،       شهريا  

 ساعة في الشهر 75  حتى ،       شهريا  

 ساعة في الشهر 75،        شهريا  

 ساعة في الشهر 75،        شهريا  

 محام منذ الحكم إلى التعويض ˗
            منس ق إداري

 (27)إصدار الحكم  ˗
 1الاستئناف  مرحلة ˗
 2مرحلة الاستئناف  ˗

 اممثل خارجي للضحايا
 أو مساعد قانوني 

            منس ق إداري
 1مساعد ميداني 
 2مساعد ميداني 

 اممثل خارجي للضحايا
 أو مساعد قانوني 

            منس ق إداري
 1مساعد ميداني 
 2مساعد ميداني 

 اممثل خارجي للضحايا
 أو مساعد قانوني 

            منس ق إداري
 1مساعد ميداني 
 2مساعد ميداني 

 ساعة في الشهر 75          ساعة، حتى  بال

 ساعة في الشهر 75          ساعة، حتى  بال

 ساعة في الشهر 75  حتى ،       شهريا  

 ساعة في الشهر 75  حتى ،       شهريا  

 ساعة في الشهر 75          ساعة، حتى  بال

 ساعة في الشهر 75          ساعة، حتى  بال

 ساعة في الشهر 75 حتى ،       شهريا  

 ساعة في الشهر 75 حتى ،       شهريا  

 ساعة في الشهر  50 حتى ،       شهريا  

 ساعة في الشهر 50 حتى ،       شهريا  

 ساعة في الشهر 75  حتى ،       شهريا  

 ساعة في الشهر 75  حتى ،       شهريا  

 محام جبر الأضرار مرحلة  ˗

 مساعد قانوني

            منس ق إداري

 

حتى إجراءات جبر الأضرار  ˗
 الحكم بالتعويض

 اممثل خارجي للضحايا
 أو مساعد قانوني 

 إداري      منس ق
 1مساعد ميداني 
 2مساعد ميداني 

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

 ساعة في الشهر 150،        شهريا  

                                                 
 ( 26 )      

 مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم

، حسب الحالة. ويتعلق تخصيص الموارد هنا بحالة لا بر الأضراربجالعمل المتعلق مع إصدار الأحكام عمل أن يتداخل يتوقع النظام المقترح  (27)
 مع المراحل الأخرى. بجبر الأضراريتداخل فيها العمل المتعلق 
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 ميزانية التحقيق )الدفاع( -جيم 

يورو  73 006تبلغ د كل فريق من أفرقة الدفاع بميزانية تحقيق أساسية    و     ز      ي   الحالي، نظام بموجب ال - 39
 ،الغرض من ميزانية التحقيق هو دفاع فعالو  (28)يوما من التحقيق. 90تغطية لأجل ، حالة بأكملهالل

               شاهدا  من مكتب  30 ما متوسطهمن تحديد الشهود المحتملين أو الحصول على أدلة ذات صلة بوذلك 
الأعلى لميزانية التحقيق عند الطلب للحصول                                   بموجب النظام الحالي، يمكن زيادة الحد  و  (29)المدعي العام.

. على سبيل المثال، لكل نظام                                                             على موارد إضافية )انظر أدناه(، وفق ا للشروط المنصوص عليها في ال
مكتب المدعي العام، يمكن إضافة ما يعادل نصف يوم لميزانية التحقيق. كما يمكن  دعوهشاهد إضافي ي
 السفر على أساس أيام التحقيق الإضافية. زيادة تكاليف

                                                            للمحكم  ة، لاح  ظ الخب  ير أن ميزاني  ة التحقي  ق الأساس  ية البالغ  ة قيمته  ا       الح  الي      نظ  ام           في تقييم  ه لل  - 0 4
                        موظف  و المحكم  ة ومحاموه  ا عل  ى         ف  اد عن  ه                         ق  د أثبت  ت أنه  ا رق  م تعس  في أ        بأكمله  ا       لقض  ية  ل     ي  ورو     73     006
                 في كثير من الأحيان.              بأنه غير ملائم     سواء    حد 

 (30)، باليوروحسب الفريقبلتحقيقات انفقات مجموع   3الجدول 
  (31 )     المهدي نغودجولو  كاتانغا  لوبانغا  

 16 ,732  11 6،461   17 6،410  25 8،003  الحالة مجموع نفقات التحقيقات حسب

قضوا وقتا طويلا في تقييم ما إذا كانت موارد التحقيق  ينهذا يعني أن موظفي المحكمة والمحام - 41
من العبء الإداري على المحكمة ويكفل                                                   الإضافية ضرورية ومعقولة. وأوصى الخبير بوضع نظام يحد  

ديد أوصى الخبير بإعادة تحو الدفاع.  فرقةلأالجوهري نحو العمل  ،قدر الإمكان ،توجيه الأموال المتاحة
ر إلى أنه في إطار النظام الحالي، تشمل الميزانية النفقات الشخصية لفريق ميزانية التحقيق. وأشا
 توظيف الخبراء اللازمين. وأوصىمن لفريق تمكن اتتضمن ميزانية  لكنها لاالدفاع، الموضحة أدناه، 

بزيادة حد الميزانية لإجراء التحقيقات وفقا لتقييم التعقيد الذي يستند إلى معايير موضوعية وعلى 
 أساس خبرة المحكمة حتى الآن.

                الميزاني   ة المعت   اد             الح   د الأقص   ى في       زي   ادة                   ثم   ة إجم   اع عل   ى ض   رورة       ، ك   ان        التش   اور           وخ   لال عملي   ة   -   2 4
                                      ال   دفاع في تعي   ين محقق   ين محترف   ين وم   دربين ت   دريبا                                               للتحقيق   ات الدفاعي   ة والحاج   ة إلى زي   ادة دع   م أفرق   ة

      جيدا.
           لك ل فري ق في    ،    ي ورو    أل ف      150      ق درها    ،                             "ميزانية تحقيق ات وخ براء" أساس ية       إتاحة           تقترح المحكمة   - 3 4

                                             بش     كل أوض     ح خ     برة المحكم     ة فيم     ا يتعل     ق بتخص     يص الم     وارد     قص     ى   الأ                      ك     ل حال     ة. ويعك     س الح     د  
                     النفق ات. وتق ترح المحكم ة                          ض ع ه ذا الح د أق رب إلى متوس ط   و  ب                                  للتحقيقات، لكن ه يقل ل الع بء الإداري 
                                                 

محقق مساعد/خبير بتكلفة قدرها  1يورو؛  26 895محقق محترف، بتكلفة قدرها  1يورو على النحو التالي:  73 006(  تم تحديد مبلغ 28)
 يورو لتكاليف السفر. 13000و ال المعيشة اليومية بديورو لأ 19970يورو ، و  12141

عضاء الفريق )أي النفقات لألهم و  ،ساعة ونفقات السفر وبدل الإقامة اليومي       عن كل   أو الخبراء                 مثلا ، أجر المحق قين تغطي الميزانية الحالية،  (29)
 الشخصية( فيما يتعلق بأعمال التحقيق.

 

( 3) 83             وفق ا للمادة       ق د مالحالي، يمكن زيادة ميزانية التحقيق استجابة لطلب ناجح لوسائل إضافية نظام ( بموجب ال30)
 ووافقت عليه الجمعية في دورتها الثانية عشرة.  ICC-ASP/12/3الوثيقةيورو في  73 000الأعلى البالغ       الحد       و ضع المساعدة القانونية الحالي. وقد نظام من  49                                                                     من اتفاقية روتردام التي تبررها العوامل ذات الصلة في الحالة ووفق ا للفقرة 

 ( في قضية المهدي، لم تكن هناك محاكمة لأن الدائرة قبلت إقرار المتهم بالذنب.31)



ICC-ASP/17/4 

13   31-A-151117 

                                                                التحقي   ق الخ   براء ع   ن النفق   ات الشخص   ية للفري   ق، بحي   ث لا ت   درج س   وى النفق   ات         ميزاني   ة          أيض   ا فص   ل 
       الخ      براء    و         التحقي      ق               ستش      مل ميزاني     ة           . وبالت      الي            م      ن الميزاني     ة    بن      د       ه     ذا ال                       المتعلق     ة بمض      مون ال      دفاع في 

                    المص  روفات الشخص  ية تح  ت      درج               ، والترجم  ة. وس  ت     براء                       أو البل  دان الثالث  ة، والخ         الحال  ة                التحقيق  ات في بل  د 
                                  إدارة الميزاني  ة ال  تي تح  تفظ به  ا المحكم  ة.               مستش  ار ق  انوني                    )انظ  ر أدن  اه(. ويت  ولى              م  ن الميزاني  ة          بن  د منفص  ل 

     نظ رة                     تقديم خطة تحقي ق تتض من  ب                                                 المستشار بضمان أن التكاليف المتكبدة معقولة وضرورية     هذا      لز م     سي    و 
                                    وبمج رد موافق ة المس جل عل ى خط ة التحقي ق،    (32 )                               التحقيق والخبراء والترجمات المطلوبة.                 عامة على مهام  

                                                                                 ي س    مح للمح    امي بتحم    ل التك    اليف لأداء المه    ام دون موافق    ة فردي    ة، طالم    ا بقي    ت التك    اليف ض    من 
                    م ن الميزاني ة الأساس ية      زي د                 أي أم وال مطلوب ة أ  و                                                  الميزانية المعتمدة وتمت تغطيته ا في إط ار خط ة التحقي ق. 

                                                                                      يج  ب أن تخض  ع لمزي  د م  ن الت  دقيق، ويج  ب أن تك  ون ض  رورية ومعقول  ة، وأن ت  تم الموافق  ة عليه  ا اعتم  اد ا 
                                                                      جزئي ا على مدى كفاءة فريق الدفاع في إدارة تحقيقه الأساسي وميزانية الخبراء.

 الميزانية الميدانية )الضحايا( -دال 

                                                                      الحالي، يتلقى كل فريق من أعض اء المكت ب الإقليم ي ميزاني ة للتحقي ق فيم ا يتعل ق      نظام        بموجب ال  - 4 4
          ويخص    م تعي    ين    (33 ) .       بأكمله    ا      قض    ية  لل     ي    ورو     43     752             ح    د أقص    ى ق    دره      داخ    ل                   بأنش    طته الميداني    ة، 

                         ي  ورو في الش  هر" م  ن ميزاني  ة    4     047          أقص  ى ق  دره                                           مس  اعد مي  داني "ي   دفع عل  ى أس  اس ك  ل س  اعة بح  د  
     ض  مان        بالت  الي                                                           لغ  رض م  ن ميزاني  ة التحقي  ق ه  و تيس  ير تواص  ل الفري  ق م  ع الض  حايا و                   التحقي  ق للفري  ق. وا

                                                          المحامي من تمثيل آراء الضحايا وشواغلهم بشكل كامل أمام المحكمة.    تمكين 
                                                                 من الناحية العملية، غالب ا  م ا كان ت ميزاني ة التحقي ق ه ذه غ ير كافي ة.    ،                     وجد الخبير في تقييمه أنه  - 5 4

     س  يتم   و                                               "الميزاني ة الميداني  ة" بحي ث تعك  س غرض ها بش  كل ص حيح.          الميزاني  ة                    الخب ير بإع  ادة تس مية   ى   أوص   و 
                       لأفرق  ة الممثل  ين الق   انونيين                                                              تحدي  د الح  د الأعل  ى م  ن الميزاني  ة الميداني  ة عل  ى أس   اس ك  ل حال  ة عل  ى ح  دة 

     أن   ه       الخب   ير،   رى   وي                                                       ك   ل حال   ة وفي ك   ل مرحل   ة لتغطي   ة النفق   ات الميداني   ة للفري   ق.                    الخ   ارجيين للض   حايا في  
  (    ج    ور                                                    أن يخط    ط بدق    ة أك    بر لتك   وين فريق    ه )بم    ا في ذل    ك ع    بء العم    ل والأ                 للممث    ل الق    انوني     يمك   ن 

       يق  دمها                ط ة عم  ل مفص لة  بخ       رهن  ا                        تخص  يص الميزاني ة الميداني ة     كون   س ي  و                              بالإض افة إلى النفق ات الميداني  ة. 
            ( فري    ق المق    ر  1        تك    اليف )  ال                    توض    ح العم    ل المتوق    ع و    ،                                 الض    حايا إلى المحكم    ة في بداي    ة ك    ل مرحل    ة   و   ممثل    

                     ب دلا  م ن إنش اء الم وارد   -                                        ( النفق ات الميداني ة. إن وض ع ميزاني ة عام ة  3 )   ؛               ( الفريق المي داني 2 )   ؛       الرئيسي
               الض  حايا، ويقل  ل        وأفرق  ة                                       م  ن ش  أنه أن يخف  ف الع  بء الإداري عل  ى المحكم  ة   -                الض  حايا ت  دريجيا       فرق  ة  لأ

                                  ، ويزيد من كفاءة وفعالية التمثيل.                      من النزاعات حول الموارد
                          لمي   دان تس   مح لممثل   ي الض   حايا  ل                                                  وخ   لال عملي   ة التش   اور، أي   د المش   اركون فك   رة وض   ع ميزاني   ة   -  48

                                                                                        ب  التخطيط والتنظ  يم المناس  بين لاس  تراتيجية القض  ايا عل  ى النح  و الملائ  م وفق  ا  لم  واردهم المتاح  ة. وأش   ار 
          تم تغطيت ه  ي                                        نش طة أفرق ة الض حايا دون معرف ة بالض بط م ا                                      المشاركون إلى الصعوبة في التخطيط المسبق لأ

                             تم تغطيت   ه وإج   راء واض   ح لنفق   ات  ي                                                  مي   زانيتهم. ولاح   ظ المش   اركون أن وج  ود قائم   ة ش   فافة لم   ا         بواس  طة

                                                 
المقترح، عندما تتم الموافقة على مهمة مقترحة وتكاليفها المتوقعة في خطة التحقيق، قد يتكبد المحامي نظام في ال (32)

تكاليف تنفيذ تلك المهمة دون مزيد من التدقيق، طالما بقيت التكاليف ضمن الميزانية المعتمدة لتلك المهمة. ويجب الإبقاء 
 ا في نظام إدارة المعونة القانونية.على إثبات جميع هذه النفقات من قبل المحامي وخزنه

في مكتب  4-                                        يوم ا لمحقق محترف واحد )يقابل محقق ا برتبة ف  60                                           ( و ضعت هذه الميزانية على أساس ما يعادل أجر 33)
بميزانية  قلم المحكمةيورو. ويحتفظ  10000وتكاليف سفر تصل إلى  ،     يوم ا 60المدعي العام( وبدل إقامة يومي مدته 

  ستخدمها الممثلون القانونيون.التحقيق لي
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                                                                                       التكاليف المعتمدة من شأنه أن يمك  ن م ن تحس ين التخط يط لعم ل الفري ق وكفاءت ه. واعت بروا أن ه س يقلل 
       نفقات.          نفقة من ال         يبررون كل      وهم      المحكمة          مع موظفي    ت           وقت التبادلا   من 
       لتغطي    ة                                     ة الممثل    ين الق    انونيين الخ    ارجيين للض    حايا   فرق                                      تق    ترح المحكم    ة إنش    اء ميزاني    ة ميداني    ة لأ  -  49

                          لأن التح   ديات المرتبط    ة بض    مان        ونظ    را     . ة     والخ   بر    ة                                          التك   اليف المرتبط    ة بعمله   ا المي    داني، وك   ذلك للترجم    
   إذ   –                    كب  ير م  ن حال  ة إلى أخ  رى                               العم  ل المي  داني تختل  ف إلى ح  د                                  المش  اركة الكافي  ة للض  حايا م  ن خ  لال

    عل  ى                                                                        عل  ى الموق  ع الجغ  رافي للض  حايا وت  وزيعهم، والس  ياق السياس  ي والاجتم  اعي للحال  ة، و     ذل  ك       يتوق  ف 
 
 
 اللغ  ات الم
 
              احتياج  ات حال  ة           الميداني  ة         لميزاني  ة  ل      الأعل  ى             تخص  يص الح  د        س  يعني  -             ، وم  ا إلى ذل  ك         س  ت عم لة         

                                      " ل ن يك ون م ن الض روري الحص ول عل ى موافق ة                مصروفات العادي ة                 تقترح المحكمة تعيين "          . وأخيرا ،       معي نة
                            القانوني   ة وض   مان إنف   اق م   وارد        س   اعدة                                                     مس   بقة عليه   ا. وه   ذا م   ن ش   أنه زي   ادة كف   اءة وإدارة سياس   ة الم

                                                     الفريق على مضمون التمثيل بدلا  من الإدارة غير الضرورية.

 الموارد الإضافية -هاء

                         الفري  ق الأساس  ي وك  ل بن  د م  ن         ميزاني  ة                      م  وارد إض  افية تتج  اوز              الح  الي، يج  وز م  نح       نظ  ام       بموج  ب ال  -  48
                                                                بنود الميزانية تبعا  لطبيعة الحالة، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

       "مع  ادل                                                        أعض  اء إض  افيين في الفري  ق، ي  تم اس  تخدام نظ  ام يطل  ق علي  ه اس  م "      تعي  ين           لتقي  يم طل  ب   -  49
     ،                  وإلى جمع ه ب  "معادك"[        "مع دك"                             ]المش ار إلي ه فيم ا يل ي بالمختص ر       كامل"                            الموظف الواحد العامل بدوام  

            ، يح ق للفري ق        "مع ادك"               ضافي؛ ولكل ثلاث ة        محام       عيين  لت                           أن يوز ع "المعادك" المتجم عة   ،     فريق ل ل     يجوز    بحيث 
      النح و                      الحالي ة للمحكم ة، عل ى      واح دة                          النظ ام في وثيق ة السياس ة ال    ه ذا            إضافي. وي رد               محام  مشارك       تعيين 
       التالي:

 (؛وجه اتهام 40 معدك )المعدك الواحد =0,025لكل  اتهام يقدمه المدعي العام:  (أ )
معدك )المعدك  0,005                                        لكل شخص يقدم طلبا  للمشاركة في الإجراءات:  (ب )

 شخص(؛ 200 = الواحد
لكل مجني عليه أو مجموعة من المجني عليهم تقبل الدائرة طلب مشاركته أو مشاركتهم في  (ج )
             مجنيا  عليه(؛ 50 = معدك )المعدك الواحد 0,02القضية: 
معدك )المعدك  0,1صفحة يضيفها إلى ملف القضية سائر المشاركين:  3000لكل  (د )

 صفحة(؛ 30 000 = الواحد
 30 000 = معدك )المعدك الواحد 0,1صفحة يقدمها المدعي العام:  3000لكل  )ه (

 صفحة(.
                                          يؤهله لتعيين موظف إضافي وفقا  للحساب التالي:بالفريق  إن تجمع "المعادك" الخاصة -70

 لكل معدك واحد: مساعد قانوني واحد؛ (أ )
 معادك: محام مشارك واحد. 3لكل  (ب )
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         2012-    2014                      موارد إضافية لكل فريق  ب                                     الأساسية الحالية في المرحلة التجريبية    ة   فرة  الأ     4      لجدول  ا
 غباغبو

 فريق الدفاع
 بليه غوديه
 فريق الدفاع

 نتاغاندا
 الدفاع فريق

 اونغوين
 فريق الدفاع

      محام   ˗
 مساعد      محام   ˗
 مساعد قانوني ˗
 منسق إداري ˗

 :إضافة الموارد
    (2)مستوى  مساعد       محام   ˗
 (1)مستوى  مساعد قانوني ˗
 (1)مستوى مساعد قانوني ˗

      محام   ˗
 مساعد      محام   ˗
 مساعد قانوني ˗
 منسق إداري ˗

 :إضافة الموارد
   ( 2)مستوى   مساعد قانوني ˗
 (1)مستوى  مساعد قانوني ˗
 منسق إداري ˗

      محام   ˗
 مساعد      محام   ˗
 مساعد قانوني ˗
 منسق إداري ˗

 :إضافة الموارد
 مساعد       محام   ˗
   ( 2)مستوى   مساعد قانوني ˗
 (1)مستوى  مساعد قانوني ˗
 منسق إداري ˗

      محام   ˗
 مساعد      محام   ˗
 قانونيمساعد  ˗
 منسق إداري ˗

 :إضافة الموارد
 مساعد       محام   ˗
 مساعد قانوني ˗
 منسق إداري ˗

مع قلم         ت ناق ش و  ،                                  تحقيق أو الميزانية الميدانية كتابة  الفريق في ميزانية لزيادة ا            ت قدم طلبات  - 50
                                                     . إذا رفض المسجل طلب ا لموارد إضافية للفريق أو لميزانية                  يضا قراره كتابة  صدر أالمحكمة، الذي ي

ذلك، يجوز للمحامي استئناف القرار  . وبعدمرة ثانية إضافية، يجوز للمحامي طلب مراجعة المسجل
                                                                أمام الدائرة المختصة، التي تنظر في الأمر وتصدر قرارا  في سجل القضية.

                                                                                   وفي تقييم  ه للسياس  ة الحالي  ة للمحكم  ة، أوص  ى الخب  ير أيض  ا بتط  وير النظ  ام الح  الي لزي  ادة ميزاني  ة   -    51
                                وة عل ى ذل ك، أف  اد الخب ير ب أن م  وظفي                                                        التحقي ق بمراع اة التعقي دات المحتمل  ة للتحقيق ات الدفاعي ة. وع  لا

                                              لتقي    يم الحاج    ة إلى م    وارد إض    افية ك    ان ش    ديد التعقي    د          "المع    ادك"         أن نظ    ام       ي    روا                 المحكم    ة والمستش    ارين 
                 ، ال   ذي يعتم   د عل   ى         "المع   ادك"                                                      ويس   تغرق وقت   ا ط   ويلا ويص   عب فهم   ه. وإض   افة إلى ذل   ك، ف   إن نظ   ام 

                                  ة للعملي   ة الجنائي  ة. ولاح  ظ الخب  ير، عل   ى                                               مع  ايير كمي  ة فق  ط، لا يفس  ر بش   كل ص  حيح الجوان  ب النوعي  
                                                                                س   بيل المث   ال، أن أح   د ش   هود الادع   اء الإض   افيين ق   د يحت   اج إلى س   اعة أو ي   وم أو أس   بوع م   ن العم   ل 

                                                                       أوص   ى الخب  ير بوض   ع نظ  ام ش   فاف لتحدي  د "تعقي   د" الحال  ة م   رة واح  دة، ول   يس ط  وال ف   ترة   و        الإض  افي. 
  ،                                       ء الإداري على ك لا  م ن م وظفي المحكم ة والمح امين                   ، سيقلل هذا من العب   و             في تقدير الخبير   و   .       المحاكمة

ا م   ن الش  فافية في تخص  يص الم   وارد حي  ث س  يتم تعي   ين المس  تويات وفق   ا للتعقي   د، ب  دلا  م   ن                                                                                       وي  وفر مزي  د 
              معرف  ة مس  تويات         إذ ت  تم                            م  ن التخط  يط لأعماله  ا بش  كل أفض  ل    ة   فرق      ن الأ                        التف  اوض بش  كل ف  ردي، وتمك   

                             الموارد لكل مرحلة في وقت مبكر.
                                 واتف  ق المش  اركون م  ع الخب  ير عل  ى أن نه  ج         م  ع الخب  ير      إجم  اع                              وخ  لال عملي  ة التش  اور، ك  ان هن  اك   -    52

      تس اءل      لك ن                                                 تف ق م ع التن وع الكب ير في القض ايا المعروض ة عل ى المحكم ة.  ي          للجمي ع" لا         الواح دة        يزانية   الم "
                 غة قياس  ية لتقي  يم               لا تس  مح بوض  ع ص  ي   ا          إلى درج  ة أنه         متنوع  ة                                   المش  اركون عم  ا إذا كان  ت قض  ايا المحكم  ة 

                                                                                         مدى تعقيد الحال ة م ن البداي ة. واعت بر ال بعض أن ه يمك ن اس تخدام ص يغة التعقي د في ميزاني ة التحقيق ات 
       إدراج                                                                             أو، على سبيل المثال، خلال مراحل معين ة م ن القض ية. وعل ى وج ه الخص وص، اق ترح المش اركون 

                              المتوقع ة في ع بء العم ل وال تي لا                                                            أحكام في أي نظام للمساعدة القانوني ة لمراع اة الزي ادات المحتمل ة غ ير
                           ض  مان المرون  ة في نظ  ام المس  اعدة        ض  رورة                                                ك  ن موازنته  ا مق  دما. وفي ض  وء ذل  ك، رك  زت المناقش  ة عل  ى  يم

           القانونية.
             للغ  رض م  ن أج  ل      لاءم  ة           ر كف  اءة وم                    واس  تبداله بتقي  يم أكث           "المع  ادك"                     تق  ترح المحكم  ة وق  ف نظ  ام   و   -    53

       الم   وارد                                                          النظ   ام بالمرون   ة الكافي   ة للتكي   ف م   ع الإج   راءات الدينامي   ة وأن       اتس   ام                     م   وارد إض   افية. ولض   مان 
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    طل  ب       لا  ت                                              للأفرق  ة ب دلا  م ن الطلب ات الإداري  ة، تق ترح المحكم ة أ     وهري                       ق در الإمك ان نح  و العم ل الج      تتج ه 
                   ، وألا  تم   ن ح إلا                                 )اس  تنادا  إلى تجرب  ة المحكم  ة ح  تى الآن(         ن العم  ل    دة م              في مراح  ل مح  د      إلا        ض  افية   الإ     وارد   الم  

       الفري ق                 تتج اوز ميزاني ة                                                                       لمدة تلك المرحلة. وبموجب النظ ام المق ترح، يج وز م نح أفرق ة قانوني ة م وارد إض افية 
                                          لك  ل مرحل  ة، بموج  ب الإج  راءات ال  تي يض  عها المس  جل.     د د                       وفق  ا  لمس  توى التعقي  د المح           العادي  ة       الأساس  ي 

                                                                              ج  ل اتخ  اذ ق  رار مس  تنير، تت  وخى السياس  ة المقترح  ة أن يتلق  ى المس  جل م  ذكرات بش  أن م  دى تعقي  د   ولأ
                                                              النظ   ر في أي بيان   ات مقدم   ة م   ن المستش   ار الق   انوني. ويج   وز للمس   جل أيض    ا       علي   ه               المرحل   ة، وس   يكون 

                       م   ن ق    انون حق   وق الس    حب أو      136                                                    طل   ب المش    ورة م   ن مفوض    ي المس   اعدة القانوني    ة، وفق    ا للم    ادة 
                                          ستعانة بخبير خارجي لتقديم رأي، كما هو مطلوب.  الا

                                    المس جل مس توى تعقي د المرحل ة في غض ون ش هر     يح دد                                       وفيما يتعل ق بالتمثي ل الق انوني للض حايا،   -    54
                         ( إذا ك  ان هن  اك تغي  ير م  ادي                   تص  اعديا أو تنازلي  ا                     . ويمك  ن تنق  يح المس  توى )        "المع  ادك"             واح  د بع  د طل  ب 

                الكش ف ع ن الأدل ة           ، بما في ذل ك         "المعادك"             عبء عمل فريق                                 في الظروف التي تؤثر بشكل خطير على
                                                                            م     ن قب     ل الادع     اء. ولض     مان تخص     يص نظ     ام المس     اعدة القانوني     ة للم     وارد عل     ى أس     اس المتطلب     ات 

                                                                  مس  توى تعقي  د المرحل  ة إلى مع  ايير نوعي  ة وكمي  ة بموج  ب إج  راءات يح  ددها المس  جل.        يس  تند          الموض  وعية، 
     يلي:                              الموارد الإضافية المخصصة هي كما    أما 

                                                 ضافية لفريق الدفاع الأساسي بناء  عل  تعقيد الحالاتالإموارد ال - 5لجدول ا
 الموارد الإضافية مستوى تعقيد المرحلة  

 لاشيء 1
 1المستوى  واحد،إضافي      محام   2
 2المستوى  واحد،إضافي      محام   3
 2المستوى  واحد،إضافي      محام   4

 تعقيد الحالاتبحسب  ،"المعادك"ضافية لفريق فريق الإموارد ال - 6لجدول ا
 الموارد الإضافية مستوى تعقيد المرحلة  

 لاشيء 1
 :خلال جميع المراحل 2

  1المستوى  واحد،إضافي      محام  
 منسق إداريأو 
 أو

                                                                            ساعات الدوام الكامل لفريق المحكمة خلال المراحل التي يكون فيها الأعضاء عادة  محدودة 
 بالساعات

 :مرحلة جبر الأضرارخلال المحاكمة و  3
  3المستوى  واحد،إضافي      محام  

 :جميع المراحل الأخرى
 منسق إداريأو  1المستوى  واحد،إضافي      محام  ساعات دوام كامل لفريق المحكمة إضافة إلى 
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 إدارة نظام المساعدة القانونية -واو
ويحتفظ قلم نظام المساعدة القانونية الحالي للمحكمة بكثافة العمالة. يتسم من الناحية الإدارية،  - 55

كل من النفقات المقترحة            يتم  تقديم  الخاصة بالتحقيقات والمصروفات الشخصية و  المحكمة بميزانيات الأفرقة
 تسديديقوم موظفو المحكمة بخصمها. ولكي يتم اعتمادها وتقييمها وتصنيفها بصورة فردية، وبعد 

أن النفقات قد تم             دليلا  ي ثبت، بصرف النظر عن المبلغ، للتسديدكل طلب   ستلزمليف المهنية، يالتكا
يتطلب كل و على نحو فردي. وتسديدها من قبل موظفي المحكمة تكبدها وتقديمها وتقييمها وتسويتها 

"معادل يطلق عليه اسم                     ، تقييما  بموجب نظام ميزانية الفريق الأساسي التي تتجاوزطلب من الموارد، 
  الموظف الواحد العامل بدوام كامل" ]المشار إليه فيما يلي بالمختصر "معدك" وإلى جمعه ب "معادك"[،

، وأخيرا                       تعيين محام  مشارك  إضافي. ه، يحق ل"معادك"ضافي؛ ولكل ثلاثة       محام  عيين تبحيث يجوز للفريق، 
ق بموارد الفريق أو تخصيص الميزانية، يجوز للمحامي أن بالنسبة لكل قرار يتخذه قلم المحكمة فيما يتعل

لة بكل من العبء                      عملية صنع القرار محم  فقرار الدائرة. مراجعة يطلب مراجعة قرار المسجل، وبعد ذلك، 
 الإداري والقضائي.

خلص الخبير في تقييمه إلى أن عدم الكفاءة في الإدارة أسفر عن آثار تتعلق بالموارد بالنسبة و  -56
فيما يتعلق بالرصد المالي.                                  أمر لم يضف إلا قيمة قليلة إن و جدت للمحكمة والأفرقة القانونية، وهو 

 قيقةد      قاما أررجون يد قلم المحكمة موظفي، وأن رقلوا على       قائما  اليز لا لرصدا منظاأن  لخبيراحظ لاو
الإنفاق  بحصر. ورأى الخبير أنه في حين يجب أن تكون المحكمة في وضع يسمح لها تبياناال ةقاعد في

على المساعدة القانونية، ويتعين على المحامي أن يتوقع تبرير نفقاته وقبول المراقبة المالية من جانب قلم 
أعباء المطالب الإدارية التي ب فرقة القانونيةوالأ كمةالمح وموظف                  ه ينبغي أن ي ثق لالمحكمة، فإن هذا لا يعني أن

لاحظ أنه، خلافا  وأخيرا .إن لم يكن لا شيء القليل إلى عملية المساءلة الماليةلا تضيف إلا تضيف 
للمحاكم الدولية الأخرى المماثلة، لا توجد عقود خدمات قانونية مكتوبة بين أعضاء الأفرقة القانونية 

العقود المستخدمة في المحاكم الدولية الأخرى التي تفصل شروط مشاركتهم والتزاماتهم  لمة تعادوالمحك
 .يةالقانون نظام المساعداتالمتبادلة بموجب 

من العبء      لحد  باوخلال عملية التشاور، أيد المشاركون إلى حد كبير التدابير التي أوصى بها الخبراء  - 57
القانونية. وانتقدوا الطبيعة البيروقراطية للنظام والأعباء المفروضة على طلب الأجور ساعدة الإداري لنظام الم

أيد المشاركون فكرة اعتماد إجراءات مختلفة للرصد تستند إلى مراحل مختلفة من و النفقات.      رد  و 
يعمل على الإجراءات، أي تتطلب خطط عمل للمرحلة التمهيدية، لكن ليس أثناء وجود فريق قانوني 

يومي في المحاكمة. وأيد المشاركون فكرة تقديم عقد خدمات قانونية لتوفير قدر أكبر من اليقين  أساس
وموظفي الدعم على الحصول على عقود الإيجار  القانونيين وظفينالمبشأن شروط المشاركة وتيسير قدرة 

 وحسابات مصرفية مفتوحة في هولندا.
ن التعديلات المتعلقة بإدارة نظام المساعدة القانونية. في حين لهذه الأسباب، تقترح المحكمة عددا م -58

أن عددا من المقترحات سيؤدي إلى خفض البيروقراطية غير الضرورية )مثل الانتقال إلى المدفوعات التلقائية 
على  الأجورمحسنة )مثل الانتقال إلى ا ليةلبعض فئات النفقات(، فإن النظام الجديد يقدم أيضا ضوابط ما

، في ذلكشمل يخلال مراحل معينة من القضية(. و مقطوع أساس ساعات العمل الفعلية، بدلا من مبلغ 
 جملة أمور:

الاعتمادات الموحدة من الموارد اللازمة للفريق الأساسي والميزانية الميدانية  ملائمة)أ( كفالة 
                                    لبات تستغرق وقتا  طويلا  وتزيد العبء بط       رهنا                                         البداية بدلا  من جعل توفير الموارد اللازمة  منللتحقيقات 

 الإداري والقضائي؛
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يتم فالمعقد بنظام مبسط يستند إلى تقييم تعقيد مرحلة الحالة؛ "معدك" )ب( استبدال نظام 
                                                                                      تخصيص الموارد وفق ا لكل من التقييم الكمي والنوعي، لكنها لن تكون متاحة إلا خلال مراحل محددة 

 وفقط خلال الفترة؛
الحالي بنظام إلكتروني يسمح لكل فريق قانوني بمراقبة الورقي )ج( الاستعاضة عن نظام الإدارة 

تتبع نفقات ميزانيته والأموال المتبقية، وتلقي المبالغ لساعات العمل الخاصة به وسجلاته الشهرية، تقديم و 
 ؛وكشوف المرتباتالمستردة 

 عقد خدمات قانوني معياري؛ إدراج)د( 
                                                                     هو موضح أدناه، دفع بعض المصروفات تلقائيا  )مثل الرسوم المهنية والنفقات  )ه ( كما

 الشخصية( أو تقديم مبلغ مقطوع لمرة واحدة.

 جورالأ -زاي

 أفرقة الدفاع وأفرقة تمثيل المجني عليهملأعضاء  ةالمناسبجور المبدأ الأساسي لتحديد مستوى الأ      يعد   -59
نظرائهم في مرتبات بمعدل يعادل، قدر الإمكان، المنسقين الإداريين للحالات المحامين و مرتبات هو دفع 

المدعي موظفي مكتب المستشارين مع مرتب  أجورومن ثم ينبغي أن تتناسب  ( 34)مكتب المدعي العام.
، 3-ف  رتبةفي  مساعد قانونيو ،  -رتبة ف المساعد في  يام         ي صن ف المح، و 5-العام من الرتبة ف 

 ببجذ      فع الو ل دعا عفاد نضما لىإ لحاجةا لكذ يعكس. و2-/ف 1-رتبة ف المنسق الإداري في و 
. وهذا يعكس أيضا ملعاا لمدعيا مكتب في اءلنظرا مع واةلمساا أمبد على ظلحفاواجيدين  محامين

وفعالية ، مما يحسن عموما من جودة خبرة ومهارة متكافئة  ذويكافئة تجتذب محامينتالم الأجورفكرة أن 
 إجراءات المحكمة.

، 4-ف، 5-فبالنسبة للرتب والاستحقاقات والمزايا تكافئة مع المرتبات الم الأجورإن تحديد  - 60
للأجور المتعلقة  يقع في صميم المناقشة حول ما إذا كان النظام الحالي 2-/ف 1-رتبة ف أو ، 3-فو 

                                                         تحديد حزمة التعويضات لموظفي المحكمة وفق ا لمعايير النظام الموحد  يتمو . مناسبالقانونية غير بالمساعدة 
يتم توفير و المتحدة من قبل لجنة الخدمة المدنية الدولية، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.  للأمم

 مجموعة متنوعة من منظمات النظام الموحد للأمم المتحدة )مثل المعاشات التقاعدية و مساهمات التأمين
وما إلى ذلك( كجزء من شروط  ،الصحي( والبدلات )إعانة الإيجار، منحة التعليم، منحة الاستحقاق

الموظفين المدنيين  وضعمت هذه المزايا والاستحقاقات، جزئيا، لتوفير نظام تكافؤ مع    م                الخدمة. وقد ص  
الوطنيين، من أجل جذب الموظفين من خلفيات جغرافية متنوعة للعمل مع منظمة دولية. بعبارة أخرى، 

 المتحدة إلى التخفيف من أي ميزة لمواطني الدولة المضيفة. مميهدف النظام الذي أقرته الجمعية العامة للأ
المحامي الخارجي في أجر مبدأ التكافؤ نفسه، فإن  ، ذكر الخبير في تقييمه أنه رغم تطبيقبالتاليو  -61

                                . ويعود ذلك جزئيا  إلى "الإضافات" أخرىبدرجة كبيرة من محكمة إلى  تختلفالمحاكم الدولية المشابهة 
والارتقاء المهني واسترداد الضريبة. ويحدث هذا  قات                                                المتنوعة التي ت طبق لزيادة الراتب الأساسي، مثل النف

المحاكم هي نفسها، في مختلف المدعين العامين  مرتبات( 1) كونرغم من  جور في الأ الاختلاف الكبير
( حزمة التعويضات لموظفي الأمم المتحدة تقررها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولاحظ الخبير أيضا أن 2)

 اثلة.المحاكم الدولية المم الأجور فيالخارجي وأفرقته في المحكمة أقل كثيرا من  اميالمح أجر

                                                 
-ICC، 79، الفقرة السياسة الواحدة لقلم المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنظام المساعدة القانونية الخاص بها وثيقة( 34)

ASP/12/3 
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( 1                           أتعابا  لثلاث فئات أساسية: )ساعدوه الحالي، يتلقى المحامي الخارجي ومنظام وبموجب ال -62
( سداد المصروفات الشخصية. وتحسب الرسوم بالرجوع إلى 3( سداد التكاليف المهنية، )2، )جورالأ

النفقات المهنية تكاليف و الراتب المعادل للنظراء في مكتب المدعي العام. وتعوض المبالغ المستردة عن ال
المحامين، والمعاشات  رابطات، ورسوم مكتبالمتعلقة بالتمثيل: على سبيل المثال، إيجار الغرف، ومساهمات 

أدناه، تعويضا عن تكاليف               تتم  مناقشتها ، التي تكاليف النفقات الشخصية    رد  التقاعدية، والضرائب. و 
 لاهاي.وإلى لمحامي ل الرئيسيعمل المكان                  ذهابا  وإيابا إلىالسفر 

 المهنيةتكاليف عن ال تعويضالالأتعاب و  -حاء

                                ، خ فضت أتعاب المحامين بنسبة تقارب 2012في أعقاب قرار مكتب المساعدة القانونية في عام  - 63
تبرير التخفيضات على أساس أن المدفوعات المستندة إلى إجمالي معادل المرتبات في  في المائة. وتم 25

وبالتالي، تم تعديل  (35)المهنية. لتكاليفمكتب المدعي العام تتكرر من خلال منح تعويض عن ا
تم تعديل النظام  للنظراء في مكتب المدعي العام. كما                   مرت ب الأساسي الصافي الالمدفوعات على أساس 

الزيادة                                                    المهنية التي تم تكبدها بالفعل فقط عند التحقق، بدلا  من تكاليف التسديد للتأكد من أنه سيتم 
 40قدره أقصى     ا  حدت الزيادة في التكاليف المهنية تبلغ ، كان2012قبل عام                  المهنية تلقائي ا.  في التكاليف

. المنسقين الإداريينو الادعاء في المائة لمحامي  20بنسبةو  اونين، المعوالمحامين للمحامينبالنسبة في المائة 
 في المائة على التوالي. 15في المائة و 30إلى حد أقصى قدره ه النسبة ، تم تخفيض هذ2012عام ومنذ 

والمزايا والاستحقاقات       مرت ب من الصعب قياس القيمة المالية الدقيقة لل هالخبير في تقييمه بأن      أقر   -64
 ةالمهنيالترقية  . ومع ذلك، لاحظ الخبير أنلراتب الإجمالي للعاملين في مكتب المدعي العامل ةمعادلالمجمعة 

واستحقاقات  مزايا( 1للتعويض عن )    ة  كن كافي، لم تالأساسية الرواتب، بالإضافة إلى تم   د       ق  تيال
الدخل. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ على ضريبة ال( 3، )لحسابهم الخاص ( تكاليف عملهم2الموظفين، )

أفرقة الدفاع وأفرقة تمثيل من أعضاء  عضوالمهنية لكل  لتكاليفأن عملية حساب المبالغ المستردة مقابل ا
تقييمه، "يجب على جميع  فيو  (36)تستغرق وقتا طويلا وقد تؤدي إلى نتيجة غير عادلة. المجني عليهم

لحسابهم عملهم الذي يكمن وراء لمعالجة انعدام الأمن المالي والادخار تهم االمحامين المستقلين إدارة ممارس
الرواتب في مكتب المدعي . وينبغي التعويض عن هذه التكلفة )جزئيا( لخلق تكافؤ مع مجموعة الخاص

                                       ء تعويض المحامين الأفراد بمعدلات مختلفة وفقا  و العدل أو الكف ولا منالمعقول غير . لكن من        العام  
بهدف تحقيق مستوى يعادل  الأجورللتكاليف الفعلية المتكبدة. "لذلك أوصى الخبير بتعديل مستويات 

. وأوصى بأن يتلقى أعضاء الفريق                   مكتب المدعي العام   بشكل معقول حزمة الراتب الخاص بنظرائهم في
س ب  زيادة                         المهنية بدلا  من الحصول على  التكاليف                             لدور تلقائيا  نفس التعويض عن الذين لهم نفس ا       تح 

لى الإنصاف في القيام بذلك وتخفيض العبء الإداري للمحكمة.     ا  إعلى أساس قابل للسداد، مشير 
وأن  ساعد القانونيالمو                        الأجور للمنس قين الإداريين المحكمة مستويات أدنى من درج                   وأوصى أيضا بأن ت  

تحاول المحكمة التوصل إلى اتفاق مع الدولة المضيفة لإعفاء المحامين والخبراء الاستشاريين الخارجيين من 
 دفع الضرائب على دخلهم في المحكمة.

                                                 
النقابة، ورسوم ( الغرض من تسديد التكاليف المهنية هو تغطية المصروفات المتصلة مباشرة بالتمثيل، بما في ذلك رسوم 35)

 الغرف، ومصروفات المكتب، والمعاشات التقاعدية  والرعاية الصحية  والضرائب.
 

         است مد ت وإن                                                                                     ( يكمن عدم المساواة في شرط تقديم المحامي وفريقه دليلا  على النفقات للحصول على التعويض، حتى 36)
ل المثال، لا تختفي المساهمات في نظام المعاشات، بل                                                          فائدة من النفقات في وقت لاحق. إذ يوض ح الخبير قائلا : "على سبي

                                                                                                       ت سد د المبالغ للمحامي في وقت لاحق؛ فتسمح النسبة المائوية للأجور المدفوعة من قبل محامي فرنسي أو هولندي في مكتب 
غرف يسمح لهم "الإيجار" الذي يدفعه المحامون للوالمحاماة الخاص بهم )بشكل عام( بالمشاركة في أرباح نهاية السنة؛ 

بالفعل على فوائد، أمر غير نطوي "مساعدون"، الخ. فتعويض المحامين عن النفقات التي تلهم باستخدام المكتب وأن يكون 
 منصف بالنسبة للمحامين الذين يختارون عدم القيام بهذه الاستثمارات المهنية ".
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 والمحامين عند مقارنة المحكمة بالمحاكم الأخرى، لوحظ التفاوت الأكبر في أتعاب المحامينو  - 65
 أعضاء الفريق الآخرين أكثر توازنا.تبقى أجور ، في حين ينالمشارك

 37))ةالمهني الترةيةإضافة إل  الأجور الأساسية  – الشهرية أثناء المحاكمة الأجورقارنة م: 2الجدول 
 )باليورو( ةالمهني الترةيةإضافة إل  الأجور الأساسية  – الأجور الشهرية أثناء المحاكمةقارنة م

                  )الأةسام المظل لة(

 
 المحامون المحامون المشاركون المساعدون القانونيون/موظفو الدعم الإداريون/موظفو الدعمالمنسقون 

 المحكمة الجنائية الدولية حاليا  المقترح في المحكمة الجنائية الدولية 
 

 الدوائر الخاصة  المحكمة الخاصة بلبنان لمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ا 

ليها الخبراء حصل عوخلال عملية التشاور، توصل المشاركون الى توافق واسع في دعم النتائج التي  -66
           عي العام                                                  لضمان قدر أكبر من التكافؤ مع نظرائهم في مكتب المد  جور ضرورة ضبط مستويات الأ بشأن

البعض وجود  لاحظبراء. و وفي المحاكم والهيئات القضائية الدولية المماثلة، وذلك للأسباب التي أوردها الخ
. واعتبر المنسقين الإداريينو         الاد عاء محامي تفاوت أكبر في التكافؤ في أجور الموظفين المبتدئين، أي 

الضحايا في المعنية بفرقة الأالمشاركون أنه من الأفضل معالجة "النقص الكبير في التمويل" لأفرقة الدفاع و 
تعديل مستويات الأجور ضمن النطاق الذي توفره المحاكم الجنائية الدولية الأخرى. وإضافة إلى بالمحكمة 

                                                 
، جورفي الأذلك  بموجب المقترح، سيتم دمجو .                     أوهيئة قضائية معي نةفي محكمة  ةص      المخص   ةالمهنيترقية في الجدول، تعكس المنطقة المظللة ال (37)

ت س ب لذلك لا توجد منطقة مظللة واضحة.  بما و  في المائة. 40المهني بنسبة ترقية بافتراض زيادة ال  الدوائر الاستثنائيةالأساسي للمحامي فيراتب ال         ويح 
                                                                                          لسابقة تطبق مبلغ ا إجمالي ا لكل نظام مرحلي )باستثناء الطعون(، يجب تطبيق بعض الافتراضات للسماح أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ا

بمعدل  عملاليتقاضى أعلى مستوى من الأتعاب مقابل ساعات                                                                         بمقارنة معقولة. أولا ، تفترض أن ت عادل أتعاب المحامي والمحامي المشارك أعلى نسبة 
دفع            بالساعة ي   أجربالساعة أعلى وأدنى تكون أتعابهم أن        ي فتر ض ،                المنس قين الإداريينلمساعدين القانونيين و ساعة في الشهر. وبالنسبة ل 150

ساعة في الشهر. ومن الناحية العملية، يمكن للمحامي الرئيسي أن  150بمعدل  -يورو، على التوالي  17،30يورو و  29،20 –لموظفي الدعم 
 1-الرتب ف لموظفين منلالأساسية جور الأ         توص ل إلى أجر. تم ال        تلق اه كالمبلغ الإجمالي الذي يو ظفي الدعم، وبالتالي، التي تدفع لمو  الأتعابيقرر ما 
 بالنسبة للمحامينو . رتبةالمحكمة الخاصة بلبنان من معدلات الراتب في الأمم المتحدة، وذلك باستخدام صافي الرسوم الفردية في أعلى  في 3-إلى ف

بنسبة  ةهنيالم الترقيةباستخدام  الزيادةتم حساب و المساعدة القانونية.  نظام، تم الحصول على أقصى معدلات للساعة مباشرة من ينركاشالم والمحامين
 في المائة من رفع الضرائب. 40في المائة و 20

. 
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ذلك، قام المشاركون بصياغة عدد من المقترحات الخاصة بمسألة الأجور، أي المشاركة في مناقشات مع 
نظام             ق دما  نحولسيرا وأالدولة المضيفة للحصول على إعفاء من الضرائب لفائدة فرق الدفاع والضحايا؛ 

                                                                                               المبلغ الإجمالي بدلا  من نظام يعتمد على الإدارة والتحقق؛ أو مكافأة صغار أعضاء الأفرقة القانونية الذين 
يتمتعون بنفس الاستحقاقات التي يتمتع بها موظفو المحكمة، بطريقة مماثلة لنظام المحكمة الخاصة بلبنان. 

اقترح المشاركون فقد المهنية.  تكاليفالي لتقديم التعويض عن الالنظام الح ، هوومما يثير القلق بشكل خاص
بناء على الطلب مع توفير التعويض                                                          إنشاء نظام للدفع يتم بشكل تلقائي وعلى أساس شهري، بدلا  من 

 المستندات الداعمة، في نهاية العام.
لإداريين ومحامي المنسقين اركين واالمحامين والمحامين المش أتعابمستويات تعديل وتقترح المحكمة  - 67

كافؤ تالومزيدا من  التساوي في الوسائللضمان  2012عام  نظامالمساعدين الميدانيين بموجب          الاد عاء و
، يحددها الأجور( 1ويستند مخطط الأجور المقترح إلى ثلاثة عناصر: )مع النظراء في مكتب المدعي العام. 

( نسبة 2)                             لنظراء في مكتب المدعي العام،  بها االذي يتمتع زائد تسوية مقر العمل  صافيالساسي الأراتب ال
لتعويض ل، (على التوالي - ينركا/ المشين/المساعدين والمحاميللمنسقين الإداريينفي المائة إضافية ) 10أو  5

في  30أو  15( نسبة 3والاستحقاقات، مثل التأمين الصحي ومساهمات المعاشات التقاعدية، )المزايا  عن
للتعويض عن نسبة من على التوالي(،  -)للمنسقين الإداريين/المساعدين والمحاميين/ المشاركين المائة إضافية 

تهدف هذه المقترحات إلى ضمان توجيه الموارد على أفضل وجه نحو و وضريبة الدخل.  ةالمهنيالتكاليف 
ة، وضمان قيام المحكمة                                                             للأفرقة القانونية الخارجية بدلا  من إدارة نظام المساعدة القانوني الجوهريالعمل 

 .      بندا         بندا  تسديدها                                                                              بتوزيع التعويضات على المزايا والاستحقاقات والرسوم المهنية تلقائي ا، بدلا  من طلب 

 الشخصية النفقات -طاء

د النفقات الشخصية للأفرقة من ميزانية الإنفاق التي توفر     سد                   الحالي للمحكمة، ت  نظام بموجب ال - 68
ورو لكل آلاف ي 3تبلغ المخصصات الشهرية و لتغطية نفقات كل فريق قانوني.             ا  ومحد دا  ثابت    ا  شهري      بدلا  

      ، كل  نفقاتالعلى كل  لمحكمةتصادق او المبالغ غير المستخدمة إلى الأشهر التالية. ويل فريق، وقد يتم تح
منفصلة عن ميزانية التحقيق، وهي ، نفقاتميزانية الإذ إن وتخصمها من المخصصات الشهرية.  على حدة،

بأنها اللوازم المتنوعة  النفقات      ت عرف و السفر.  نفقاتالمتنوعة و  النفقاتمصممة لتغطية فئتين من النفقات: 
الميزانية شمل أمام المحكمة. كما ت            هام  الفريق والنفقات الأخرى المتعلقة بم ةالمكتبية وتكاليف الترجمة والخبر 

مقر                   ذهابا  وإيابا  مننفقات النقل والإقامة التي يتكبدها المحامي والمحامي المساعد )فقط( في السفر 
 .ومصروفات محطات السفر                          بدلا  من بدل الإقامة اليومي  ،الرئيسي إلى لاهاي ةقامالإكان م/الإقامة

م التكاليف المتعلقة بمضمون الدفاع بين     قس                                                لاحظ الخبير في تقييمه أنه، في إطار النظام الحالي، ت  و  -69
ميزانية التحقيق وميزانية النفقات، لكن هذه الأخيرة تغطي أيضا النفقات الشخصية للمحامي. واعتبر أن 

وميزانية النفقات لإنشاء تقسيم  قيقنظام المساعدة القانونية سوف يستفيد من إعادة تحديد ميزانية التح
لقة بمضمون الدفاع )في المقام الأول التحقيقات الميدانية، والخبراء، والترجمة(،  ( النفقات المتع1واضح بين: )

( النفقات المتعلقة بالنفقات الشخصية البحتة لأعضاء فريق الدفاع )مثل السفر والإقامة غير المتعلقة 2)و
بين "          غير الموف قالخيار "الفصل أن يمنع المحامي من القيام بما يعتبره هذا (. ومن شأن انيةبالتحقيقات الميد
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المحاكم الدولية المماثلة  على غرار. كما أوصى بأنه، المترجمبير أو الخ أم أتعابفع ثمن الإقامة الشخصية د
                                                                                        الأخرى، ينبغي إضافة المبلغ الشهري تلقائيا  بدلا  الموافقة المسبقة أو الإثبات المطلوب لكل نفقة.

عادة تحديد ميزانية التحقيق )الدفاع( والميزانية الميدانية )الضحايا( أعلاه، تقترح المحكمة إ وردكما و  -70
تقترح المحكمة توفير ميزانية النفقات الشخصية، المصممة لتعويض أعضاء و وميزانية النفقات الشخصية. 

بدل الفريق الأساسي عن التكاليف الشخصية المرتبطة بالقضية والتي عادة ما يتم تغطيتها من خلال 
 ،على أساس فردي -مثل الإقامة والطعام والنقل المحلي والتأشيرات وتكاليف المطار  -ة اليومي الإقام

بيد أنه اعتبارا من اليوم الذي ينتقل فيه عضو الفريق الأساسي )على                            بدلا  من تخصيصها للفريق ككل. 
النحو المحدد في قسم الموارد البشرية بالمحكمة( إلى منطقة لاهاي، يتوقف المبلغ الشهري الثابت ويستعاض 

تملة بالإضافة إلى الوفورات المح يةالإدار الأعمال                                                عنه بمنحة مستحقة لمرة واحدة. ويعكس هذا انخفاض ا في 
 من إلغاء التخصيص الشهري.

 قضاياال : 20المادة  -ياء

في إطار نظام المساعدة القانونية الحالي، لا توجد سياسة محددة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة  - 71
 من النظام الأساسي ) 70بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

 
 الأفعال الجرمية الم
 
 (.ة بإقامة العدل    خل                  

بشكل كبير وأنها تتفاوت حتى الآن،  70المادة ب         المتعل قة الاتالح         قل ة عدد الخبير أنه نظرا للاحظ  -72
 من حيث الحجم والتعقيد، ينبغي للمحكمة اتباع نهج مرن فيما يتعلق بموارد المساعدة القانونية.

 70وجب المادة خلال عملية التشاور، لوحظ أن الخبرة المكتسبة حتى الآن في القضايا الناشئة بمو  - 73
تعتمد على أدلة أنها من النظام الأساسي قد أثبتت أن هذه الحالات قد تشمل متهمين متعددين أو 

من النظام  5المادة  بموجبتنشأ مثلها مثل الحالات التي  كثيفة  مواردتستلزم معقدة، مما يجعلها 
تنشأ  ت التيلحالااأنه يمكن تخصيص عدد أقل من الموارد في بداية            فقد ارت ئي الأساسي. ومع ذلك، 

 .70بموجب المادة 
المادة الناشئة بموجب لحالات لالقانونية تخصيص الموارد نظام المساعدة د    د  يحتقترح المحكمة أن و  -74
من حيث المبدأ، القانونية. و  نظام المساعدةل            نة في مرفق                                     حالة على حدة، وفقا  للإجراءات المبي       كل  ،  70

 عاديفي المائة من تكاليف فريق  50نسبة  70ينبغي ألا تتجاوز تكلفة المساعدة القانونية في حالة المادة 
 من النظام الأساسي. 5في حالة ناشئة بموجب المادة 

 العوز -كاف

القانونية، استنادا إلى خبرتها حتى الآن، وبالتزامن مع اعتماد أي تعديلات على نظام المساعدة  - 75
 تقترح المحكمة تبسيط إجراءاتها فيما يتعلق بتقييم عوز المشتبه فيهم والمتهمين.

وفيما يتعلق بالعوز، تقترح المحكمة تطبيق افتراض قاصر للمتقدمين بالضحايا. وفي تجربة المحكمة  - 76
ف عملية تقييم معاناة ض على المحكمة تقريبا، من المرجح أن تكل    عر                               حتى الآن، في جميع القضايا التي ت  

الضحايا أكبر بكثير مما يمكن توفيره من خلال مطالبة الضحايا غير المعوزين بالمساهمة بنصيبهم في تكلفة 
، ةفي إطار هذا الاقتراح، إذا كان لدى المسجل أساس معقول للاعتقاد بأن الضحية غير معوز و التمثيل. 
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 113لعوز، وفقا للمادة لحالة اة من أجل إجراء تقييم أن يطلب من الضحية تقديم معلومات مالي لهيجوز 
                      ، فقد ي طلب من الضحية ت من ذوي الحاجة. إذا قرر المسجل أن الضحية ليسلوائح قلم المحكمة( من 2)

 المساهمة في تكلفة التمثيل القانوني.

                                الخطوات المقترحة للمضي  ةد ما   -خامسا 

المساواة في المعاملة،  لنظام المساعدة القانونية يقتضي الوفاء بمبادئتدرك المحكمة أن التقييم السليم  – 77
وبعد عرض التعديلات المقترحة، . بطريقة متوازنة ومناسبة والاقتصاد ،والاستمرارية ،والشفافية ،والموضوعية

. والغرض من 2018تتوخى المحكمة إجراء مشاورات موسعة وميسرة مع الدول في النصف الأول من عام 
تستخدم المحكمة أفضل الطرق المتاحة أن لتشاور مع الدول هو مناقشة مقترحات المحكمة بهدف ضمان ا

للموارد، فضلا عن  ؤمبادئ العدالة والاستخدام الكفتحقيق التوازن في و  ،التمثيل القانونيفعالية لزيادة 
إلى عملية التشاور مع  بالإضافة. و 2018لكي تنظر فيها الجمعية في عام تقديم مقترحات ملموسة 

رابطات المحامين و  ،والممارسين ،أن تتلقى المحكمة تعليقات إضافية من المجتمع المدنيالمسجل الدول، يتوقع 
 المساعدة القانونية بعد تقديمها إلى الجمعية.المشروع المقترح لسياسة بشأن 

ستقدمها إلى التوصيات التي  2018وتتوخى المحكمة أن تستند عملية التشاور الميسرة في عام  - 78
 اللجنة في دورتها الثلاثين بشأن الآثار المالية المترتبة على المقترحات المقدمة من المحكمة.

 ةمناقشة متعمقة مع جميع أصحاب المصلحة سياساستنادا إلى والهدف من ذلك هو أن تقدم  -79
من  ،الاقتضاء، في دورتها السابعة عشرةالقانونية إلى الجمعية لكي تعتمدها، حسب ساعدة جديدة للم

تتوقع و  .2019في سياق الميزانية المعتمدة لعام ، 2019في عام تنفيذها، إن أمكن، في بدء أجل ال
القانونية  ساعدة في إطار ميزانية الم 2019المحكمة أنه من الممكن تنفيذ أي تعديلات مقترحة في عام 

 .2018المعتمدة لعام 
، تقترح 2019في عام  هلتنفيذ ،في حالة موافقة الجمعية على نظام المساعدة القانونية المقترح - 80

بعد و ل عن ذلك إلى الجمعية في دورتها الثامنة عشرة،                    ة وتقديم تقرير مفص                              المحكمة رصد تنفيذ النظام بدق  
 لحفاظ على النظام المقترح.ما إذا كان ينبغي اتقرر الدول عندئذ         تلق يه، 

____________ 


